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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي على محمد وعلى 
أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك 

، اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على حميد مجيد
 إبراهيم وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

 

  ه المذكرة دوأخيرا لله وحده العلي القدير الذي وفقني لإتمام هالشكر والحمد أولا
 ومنحني القوة والصبر.

  كلمات شكر إلى كل أفراد أسرتي الحبيبة بارك الله في أعمالهم وأعمارهم
هداء  ودمتم بألف ألف خير. ،وا 

 الفاضلة ة لأستاذأتقدم بجزيل الشكر وأصدق معاني التقدير والاحترام ل 
غم حجم والتأطير الممتاز ر  التي لمست منها المعاملة الجيدة "سيليني كريمة"

 ، كما أحيي فيها روح التواضع والإخلاص.العمل المناط بعهدتها
  خاصة منهم أساتذة وطلبة قسم الأحوال  ،الأفاضلوالطلبة ساتذة الأكل أشكر

 الشخصية.

 

 والديّ.ميزان حسنات الذي أحتسبه عند الله عز وجل في ، ا الجهددأهديهم جميعا ه

 والصلاة والسلام على رسول الله

 والله ولي التوفيق
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أهمية بالغة  الجزائرييكتسي التنظيم الإداري والقانوني للحالة المدنية في القانون 
فبواسطته يتم تتبع مراحل وجود ، ومصير الأجيالالأمة  بذاكرةنظرا لعلاقته المباشرة 

الزواج و الإنسان منذ ولادته وتطورات حياته إلى وفاته عن طريق تنظيم حالات الميلاد، 
ا ذالمجموعات المتشعبة في هل ضمانات أكثر لعلاقات الأفراد و يمثوهو ما  والوفاة،

 .العصر، الذي تجاوز مرحلة الرواية الشفوية للوقائع
ا النظام القانوني الحيوي فقد خوله دالمدنية المشرف على هوباعتبار ضابط الحالة 

بمسؤوليته عن الأخطاء التي من شأنها  يفترض أن تكون مقيدةالقانون صلاحيات واسعة 
 ا النظام.ذأن تؤدي إلى شل وعرقلة ه

هو مسؤولية ضباط الحالة المدنية عن أي إخلال  ه الدراسةذلذلك ما يهمنا في ه
الذي قد ينتج عنه ضرر يلحق متعمدا في ميدان الحالة المدنية، كان عفويا أو  اءسو 

 بمصالح وحقوق الأفراد والعائلات ومن ثمة المجتمع بأسره.

 الدافع تمثل وقد موضوعية، وأخرى ذاتية دوافعإلى   اختياري للموضوعسبب ويعود  
في  تمثل فقد الموضوعي الدافع الدراسات، أما من النوع بهذا المسبق اهتمامي في الذاتي

كون تنظيم الحالة المدنية المتشعب أحيانا هو موجه بصفة عامة إلى أشخاص لم يمكنهم 
المهني من استيعاب كل الأحكام المختلفة والمتعلقة بالحالة المدنية  و تكوينهم العلمي 

 خاصة ما تعلق بمسؤولياتهم. 

 :الآتي في أوجزها، الأهداف من جملة تحقيق الدراسة هذه تستهدفنتيجة لذلك 

عن الأخطاء التي  مدى إمكانية مساءلة ضابط الحالة المدنيةالتعرف على  -
 .يمكن أن يرتكبها بمناسبة أدائه لمهامه المتعلقة بالحالة المدنية

 .مسؤولية ضابط الحالة المدنية وفقا للتشريع الجزائريمجال على التعرف  -

في القانون  الحالة المدنيةالأبعاد التي تتناولها مسؤولية ضابط حصر  -
 .الجزائري
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حصر أهم المبادئ التي تقوم عليها مسؤولية ضابط الحالة المدنية في القانون  -
 الجزائري.

 صياغة إلى لتتوص الموضوع اذه لدراسة وضعتها تم التي الأهداف مع تماشياو 
 .ضابط‌الحالة‌المدنية‌وفقا‌للقانون‌الجزائري؟‌نطاق‌مسؤولية‌هوما‌  :الآتية الإشكالية

 :الآتي في تتمثل فرعية ياتإشكال ةد  ع الرئيسية الإشكالية صياغة على ترتب وقد

ضابط الحالة المدنية مدنيا عن الأضرار الملحقة بالغير يمكن مساءلة  هل -
 .ثم ما هو موقف المرفق العام الدولة والبلدية من التعويض؟ ؟نتيجة خطئه

 اجزائيا عن أخطائه التي تحمل وصفضابط الحالة المدنية يمكن مساءلة  هل -
 .؟اجزائي

نتيجة أخطائه التي تحمل  هل يمكن مساءلة ضابط الحالة المدنية تأديبيا -
 .؟وصف جريمة تأديبية

مثل ضمانة ت مسؤولية ضابط الحالة المدنية يكتسي الموضوع أهمية بالغة لكونكما 
تساهم بشكل فع ال في حسن سير مصلحة الحالة المدنية، وهو ما يؤدي إلى  من شأنها أن

ضبط وتوثيق العناصر المكونة لحالة الأشخاص والتغييرات التي تطرأ على الفرد منذ 
 نشأته.

لك في دراسة وتحليل المواد التي ذالتحليلي، و  المنهج الدراسة هذه في بعتات   وقد
 إلى الرجوع خلال ، من41/80الحالة المدنية الأمر تضمنها التعديل الجديد لقانون 

  لاستصدار ، كما اعتمدت على الأسلوب الاستقرائيالموضوع اذه تناولت التي الدراسات
ي كان ذكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الأسلوب الاستنباطي ال أحكام عامة
 ائج المرجوة.نتالالتوصل إلى  ضروريا في

واجهتني في عملية البحث مشكلة نقص الدراسات القانونية المتعلقة بقانون  وقد
ا الموضوع كانت قبل تعديل دالحالة المدنية، كما أن أغلب الدراسات التي كتبت في ه
 القانون وذلك ما نجم عنه صعوبة في تحليل بعض المواد.
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قلتها، ولعل مع ذلك فإنني حاولت الإلمام ببعض المراجع من كتب وأبحاث على 
أبرزها كتاب "نظام الحالة المدنية في الجزائر" للمؤلف عبد العزيز سعد وكتاب "الحالة 
جراءاتها في التشريع الجزائري" للمؤلف بن عبيدة عبد الحفيظ، بالإضافة إلى  المدنية وا 
دراسة سابقة بعنوان "إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير" من إعداد مجموعة من 

 طالبات القاضيات بمجلس قضاء تمنراست.ال

 فصلين إلى البحث قسمت الفرعية والإشكاليات السابقة الإشكالية نع للإجابةو 
 إلى قسمته حيث ،المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية الأول الفصل في تناولت
 أما ،المدنيةطبيعة المسؤولية المدنية لضابط الحالة  الأول المبحث يف تناولت ،مبحثين
 . خصصته لدراسة قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنيةفقد  الثاني المبحث

ازدواجية المسؤولية العقابية  فيه تناولت فقد الدراسة حيث من الثاني الفصل أما
المسؤولية الجزائية لضابط الحالة  الأول المبحث في درست حيث ،لضابط الحالة المدنية

القواعد العامة للمسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية بالإضافة  فيه بينت الذي ،المدنية
لدراسة المسؤولية التأديبية لضابط  هخصصت فقد الثاني المبحث أما ،إلى ثبوت مسؤوليته

الحالة المدنية الذي تضمن القواعد العامة للمسؤولية التأديبية لضابط الحالة المدنية 
 .له بالإضافة إلى المتابعة التأديبية
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تلزم من ألحق ضررا بالغير  القواعد التي من مجموعةعبارة عن  المسؤولية المدنية
لقاعدة "كل من سبب للغير  اتجسيد عن طريق تعويض يقدم للمضرور الضرر هذا بجبر

 .ضررا عليه بالتعويض"

فتعرف المسؤولية  ،على التمييز بين نوعين من المسؤولية المدنيةقد جرى الفقه و 
خلال المسؤولية المترتبة عن الإو  خلال بالتزام عقدي مسؤولية عقدية،الناشئة عن الإ

مته وفقا لأحد ذومتى أخل شخص بالتزام مقرر في ، (1)بالتزام قانوني مسؤولية تقصيرية
، أصبح مسؤولا قبل خلال ضرر للغيرالإا ذترتب على هو نوعي المسؤولية المدنية، 

ا فالمسؤولية المدنية قائمة على ذوله ملتزما بتعويضه عما أصابه من ضررو  المضرور
 عنصرين أو يمكن اختزالها في الضرر والتعويض.

الة المدنية صفة "ضابط على ضابط الحقد أضفى المشرع الجزائري  أن وبما
أنه مسؤول مسؤولية مدنية  المفترض فمن، المهامبمجموعة من  بالقيام كلفه، و (2)عمومي"

يرجح  كما كونه يقدم خدمة عامة وملزم بتقديمها، عن كل خطأ يرتكبه أثناء تأدية مهامه
وليته أن تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي يتسبب فيها بخطئه أو تكون مسؤ 

المسؤولية المدنية لضابط  طبيعة، مما يستدرج التساؤل عن تقصيرية اتجاه طالب الخدمة
على القواعد العامة للمسؤولية المؤسسة على ما يبدو و ، عن أحكامهاو الحالة المدنية 

 .المدنية في القانون المدني

 .المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية طبيعةل: أو   مبحث

عند  ىمسؤولية تقصيرية، تقوم الأولالمدنية نوعان، مسؤولية عقدية و  المسؤولية
خلال بالتزام قانوني، وهو عدم الإضرار تقوم الثانية عند الإالإخلال بالتزام تعاقدي، و 

 .بالغير

                                                            
، دار المجلد الأولالفعل الضار والمسؤولية المدنية،  سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، (1) 

 .66ص، 6991 س، 5ط  د د ن، د م ن، الحديث،الكتاب 
(2 جراءاتها في التشريع الجزائري، دار هومه الجزائر، ط  (     1166 س، 3بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وا 

 .661ص
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المسؤولية التقصيرية، وما للتفرقة بين المسؤولية العقدية و ونظرا للأهمية القصوى  
والتضامن بين المدينين وفي  الإعفاء من المسؤولية،و  الخطأ إثباتا من عبئ ميترتب عنه

 حول أحكام المسؤولية التي يحاسب على ضوئها التساؤليثور ، (1) كيفية تقدير التعويض
 ؟أم العقدية هل هي المسؤولية التقصيرية ضابط الحالة المدنية،

 الأخطاءولأجل توضيح مسألة طبيعة المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية عن 
المسؤولية التقصيرية نطاق  إلى مطلب أول في تطرقسأ، أثناء تأديته لمهامهالتي يرتكبها 

المسؤولية العقدية لضابط الحالة  مدى ثبوتثم سأتطرق إلى  ،لضابط الحالة المدنية
 .ثاني مطلبالمدنية في 

 المسؤولية التقصيرية لضابط الحالة المدنية.نطاق : لأو  مطلب 

إخلال شخص بما فرضه القانون من التزام بعدم  بوجه عام المسؤولية التقصيرية هي
 ويمكن أن تنشأ مسؤولية ضابط الحالة المدنية إما نتيجة فعله الشخصي ،الاضرار بالغير

 ا الغير مفوض رئيس المجلس الشعبي البلدي أودأو نتيجة فعل الغير، سواء كان ه
القنصليين من موظفي السلك نواب القناصل والأعوان  أو مندوب الهيئة التنفيذية للبلدية

  .القنصلي
التقصيرية عن عمله  تهمسؤوليتعريف ضابط الحالة المدنية و ل: أو   فرع

 .الشخصي

  طاءخأ ه فيفي وقوع إن قيام ضابط الحالة المدنية بتأدية مهامه قد يكون سببا
التطرق لدراسة المسؤولية التقصيرية  قبلو  ،التقصيرية عنها وهو ما قد يرتب مسؤوليته

 معرفة من هو ضابط الحالة المدنية. لضابط الحالة المدنية عن عمله الشخصي يجب

 تعريف ضابط الحالة المدنية. .أولا
وقائع الحالة المدنية تستدعي قبل كل شيء من  بتوثيقإحداث مصلحة مختصة إن 
فقد يكون مثلا ضباط الحالة ، بهذه المهمةه المصلحة باختيار الأعوان المكلفين ذتنظيم ه

                                                            
 .66 صسليمان مرقص، مرجع سابق،   ( 1)
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ن مثلما هو الشأن في الدنمارك أو قبّاض مالية مثل يأو سياسي إداريين االمدنية أشخاص
 الهند أو أعوان تابعون لمصالح المستشفيات كما هو الحال في المملكة العربية السعودية

 .ن في فرنسا والجزائرن كما هو الشأيون قضاة أو رؤساء بلديات أو موظفقد يكونكما 
 19 في مؤرخال 61/10الأمر وقد ذكر المشرع الجزائري ضابط الحالة المدنية في 

والقانون  ،قانون الحالة المدنيةب المتعلق 11/11المعدل والمتمم للأمر  1161 سنة غشت
اكتفى بتحديد السلط و ، المتضمن قانون الأسرة 1115 فيفري 11المؤرخ في  11-15رقم 
 .دون تعريفه يتمتع بها بهذه الصفةالتي 

الشخص المكلف بتحرير رسوم الحالة المدنية والبيانات وقد عرفه البعض بأنه "
الهامشية الملحقة بها وتنفيد الأحكام القضائية الصادرة بشأنها ومسك وصون سجلات 

الأخر كما عرفه البعض  .(1)الحالة المدنية وتسليم رسوم الحالة المدنية والدفتر العائلي"
يتمتع بالسلطة القضائية لأنه يمثل وزير العدل في الشخص  "ضابط عمومي بأنه

والسلطة الإدارية لأنه يمثل وزير الداخلية في شخص  المختص المؤهل وكيل الجمهورية
 (2)مكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته وتحت مسؤوليته"الوالي، وال

القانون لتلقي  الذي يعينه هو العونط الحالة المدنية بايمكن القول بأن ضعليه وبناء 
 هذه الرسوم الصبغة الرسمية. الذي يمنح ووه ،رسوم الحالة المدنية وحفظها

 ضابط الحالة المدنية عن عمله الشخصي.ل التقصيرية مسؤوليةال .ثانيا
 (3)11/11المعدل والمتمم للأمر  61/10من الأمر الأولىبالرجوع إلى نص المادة 

يضفي صفة ضابط الحالة المدنية  المشرع الجزائري نجد ،(4)من قانون البلدية 01والمادة 
                                                            

 1165ماي  http://superrifki.blogspot.com  ،1 دليل ضابط الحالة المدنية، مرصد الشيشاوي ، محمد رفقي (1)
  م.16،6

جمال قروف، قانون الحالة المدنية، محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون أحوال شخصية، كلية ( 2)
 .1165 -1161س ج سكيكدة،  6955أوت  11الحقوق، جامعة 

ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  6المادة  نصت ( 3)
"إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج  :أن على .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19

 رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية ".
(4           مؤرخة   31عدد ج ر  ،1166يونيو سنة  11الموافق  6131رجب عام  11مؤرخ في  66/61قانون رقم  ( 

 يتعلق بالبلدية.، 1166/ 11/ 13في 
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ونظرا لإمكانية ورود تقصير أو أخطاء من قبلهم وما يمكن أن  على أشخاص معينين، 
 ليتهممسؤو على صراحة  أكد المشرع للمصلحة العامة و ر للمواطن اضر أ من يترتب عنه

 ه الأخطاء.دعن ه

 ضابط الحالة المدنية على المستوى الوطني. .أ

على يبين بوضوح أن ضابط الحالة المدنية  ،61/10الأمرمن  6إن نص المادة 
ي يعتبر ضابطا للحالة المدنية ذرئيس المجلس الشعبي البلدي، الهو المستوى الوطني 

صبح من وي ،تنصيبه في عمله الجديدالانتخابات و نون بمجرد نجاحه في بحكم القا
عطاء نسخ عنها لمن يطلبهااختصاصه تلقي التصريحات و   .(1)تسجيلها، وا 

المشار إليها قد أعفت نواب رئيس المجلس  6غير أنه يمكن أن نلاحظ أن المادة  
للحالة المدنية، وفقا لما كانت  اضباطباعتبارهم الشعبي البلدي من ممارسة وظيفتهم 

وهو ما يضع حدا لما عساه أن  ،قبل التعديل 11/11من الأمر  6ه المادة تنص علي
ه الوظيفة، وهم ذه حولنوابه من تنازع بين رئيس المجلس الشعبي البلدي و يحصل 

ا التعديل حدا للتعارض الصارخ دوضع ه اكم، (2)يشتركون في صفة واحدة بالتساوي بينهم
من قانون البلدية التي تنص على تمتع  01المادة و  11/11من الأمر  6 ين المادتينب

 رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده دون سواه بصفة ضابط الحالة المدنية.  

ضابط للحالة المدنية فهو ملزم بمجموعة من الأفعال التي  رئيس البلدية وباعتبار
لك ذتضمن حقوق المواطنين وتعزز سلطة البلدية وتقوي من مصداقيتها، وهو ملزم ك

ه الصفة دأن ه ذإ .(3)الوفاةخاصة بالميلاد والزواج والطلاق و بالمحافظة على الأسرار ال
  .(4)القيام بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية تمنحه حق

                                                            
 .10 ص، 1161 س، 3ط  الجزائر، ،لة المدنية في الجزائر، دار هومهلعزيز سعد. نظام الحااعبد  ( 1)
 .10 ص، نفس المرجع(  2)
مارس  ،الجزائر ،1العدد  ،مجلة الفكر البرلماني ،مسعود شيهوب، اختصاصات الهيئة التنفيذية للجمعات المحلية ( 3)

 .69 ص، 1113
تخصص  ،كرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديميذعشاب لطيفة، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، م ( 4)

 .10 ص، 1163 -ورقلة –كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح   ،قانون إداري
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 عن كل تقصير  رئيس المجلس الشعبي البلديمسؤولية الواضح أن  فإنه منلذلك 
ه المهام مؤسسة على القواعد العامة للمسؤولية المدنية في ذأو خطأ أثناء ممارسة ه

المسؤولية عن الأفعال  لانتتناو  نتيلال (2)615و (1)611 ينالقانون المدني، ولاسيما الماد
 متوقعةالغير المتوقعة و  الأضرار ويلتزم بتعويضمسؤول مدنيا  وهو ما يجعله ،الشخصية
ارتكبه  اأو غير عمدي اعمديسواء كان  تقصير أو خطأنتيجة أي  رتلحق بالغي التي قد
كان" الواردة ، لأن عبارة "كل عمل أيا امت سجلات الحالة المدنية في عهدتهدبنفسه ما

وعبارة "تحريف وتزوير" الواردة في نص  ،من القانون المدني 611في نص المادتين 
عبارتان عامتان تنصرفان إلى خطأ الإهمال  الحالة المدنيةمن قانون  10و 11 المادتين

ا جاء عاما ذ"النص إ :شملان الخطأ العمدي تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بأنتكما 
 ركانللأ أما بالنسبة .(3)ه إلى أن يرد ما يقيده أو يخصصه"يتفيجب تفسيره بأقصى عموم

ليس لها خصوصيات ف ،بصفته ضابطا للحالة المدنيةالبلدية رئيس ل المدنية مسؤوليةال قيام
 .والعلاقة السببية الضررو المتمثلة في الخطأ  تميزها عن ما هو ثابت في القواعد العامة

قد أحدث قانون الحالة المدنية نوعا خاصا من المخالفات تخرج عن نطاق و ا ذه
القواعد العامة للتجريم والعقاب إذ تختص بالنطق بها المحكمة المدنية بالرغم من أن 
الفعل يشكل في الواقع جريمة هي في الأصل من صميم الاختصاص النوعي للمحاكم 

"يعاقب على  على أن: 61/10من الأمر  19المادة  عليها في نصالورد وقد  ،(4)الجزائية
بغرامة لا يمكن أن تزيد عن  المذكورين الموظفين من قبل السابقة  المواد أحكاممخالفة 
 دج تقررها المحكمة الباتة في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة".  111

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  611تنص المادة  (1)

من كان سببا في حدوثه  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم على أن: " .للقانون المدني
 بالتعويض".

 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  615المادة  تنص( 2)
لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو " :على أن المتمم.المعدل و  ،للقانون المدني
 ".إلا إذا كان مميزاعدم حيطته 

(3 مصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار الجامعة الجديدة  ( 
 .35 ص، 1165 س ، د ط، الإسكندرية

دراسة ميدانية، مدكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  ،، إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبيروأخرون ناصر منى ( 4)
 .65 ص، 1115س للقضاء، مجلس قضاء تمنراست، 
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التشديد حيث أنها  ه المخالفات أن عقوباتها لا تخضع لظروفدمن خصوصيات هو 
لو تكرر الفعل كثر مما هو محدد و محددة بحدها الأقصى فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأ

لا تنقضي حسب لا تدخل ضمن السوابق القضائية و  كما أنها ،مرة كثر منأ جراميالإ
اصطلح على تسمية  ، وقدلا تقبل وقف التنفيذو  ،انقضاء العقوبة في القانون العامقواعد 

المخالفات المترتبة عن عدم احترام النصوص  ، ومنهاالمدنية" بالمخالفات" المخالفاته ذه
 .(1) 61/10من الأمر  19لمادة ل ة المدنية المتعلقة بحفظها طبقاالمنظمة لسجلات الحال

ا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية على المستوى ذوا  
من قانون الأسرة قد أسندت مهمة القيام بإجراءات تحرير وثيقة عقد  60فالمادة  ،الوطني

"يتم : من قانون الأسرة 60وهو الموثق، حيث جاء في المادة آخر الزواج إلى شخص 
برام عقود الزواج إمهمة  وتستلزم ،عقد الزواج أمام الموثق أو أمام الموظف المؤهل قانونا"

سلسلة من الإجراءات والشكليات بدءا  ذبعدة أعمال قانونية واتخابالنسبة للموثق، القيام 
ثم  ،كده من سلامة الوثائق والمستنداتمن سماع الأطراف وتلقي المعطيات وفحصها وتأ

ه الحالة هي ذفتصرفاته في ه، تحرير العقد فتلاوته على الأطراف وتمكينهم من نسخ عنه
يعرضه إلى المساءلة  ، وهو ماعن الدولة تصرفات قانونية، ويعتبر فيها الموثق مفوضا

دور ضابط الحالة المدنية في حالة إبرام بالنسبة ل ، أماا رفض تقديم الخدمةذغير العقدية إ
 .(2)على تسجيل العقد في سجلات عقود الزواجفيقتصر عقد الزواج أمام الموثق 

 ضابط الحالة المدنية على مستوى الخارج. .ب

الحالة المدنية خارج الوطن إلى رؤساء البعثات  يمنح القانون صفة ضابط
ا هو المعنى الدي نصت عليه المادة الأولى من الأمر ذالدبلوماسية والمراكز القنصلية، وه

قانون الحالة المدنية حين ب المتعلق 11/11ي تضمن تعديل الأمر رقم ذال 61/10رقم 
البلدي، وفي الخارج رؤساء قالت "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي 

  .البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية"
                                                            

 .65 ص، مرجع سابق، وأخرون ناصر منى ( 1)
      معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  13. 11. 16المواد  ( 2)

 .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19ج ر عدد 
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 اا الصنف من موظفي الدولة تطبيقديعتبر إسناد صفة ضابط الحالة المدنية إلى هو 
يهدف إلى سعي الدول إلى الإحاطة بالحالة المدنية لمواطنيها حتى خارج  ،لعرف دولي

 ا الإطار إبداء ملاحظتين:ذ، ويمكن في ه(1)الوطن
لا يفرق المشرع الجزائري فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المترشح  .6

الوظيفة الدبلوماسية، فالسفير هو من يرأس البعثة الدبلوماسية، أما يفة القنصلية و لشغل وظ
لمدة محددة ويعين  ي يتولى رئاسة القنصليةذرئيس المراكز القنصلي فهو الشخص ال

 . (2)ونويخضع لإشرافه بقية أفراد الهيئة القنصلية ويعاونه نواب قناصل متخصص
ضابط  لمهامفيما يخص مهام ضباط الحالة المدنية بالخارج فتكاد تكون مطابقة . 1

من  3في المادة  ه الأعمالذإلى ه المشرع الجزائري تعرض وقد، الحالة المدنية بالداخل
أن  دإلا ما تعلق بالآجال وبإجراءات الوفاة وبجنسية الأطراف في الزواج إ ،61/10الأمر 

قانون الحالة المدنية حصر مبدأ ممارسة مهام الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين بالنسبة 
الأمر  يحددها المضمار على جنسية الشخص كما دويعتمد في ه ،دون غيرهم للجزائريين

 ا الإطار إبداء خاصيتين:ذي هويمكن ف ،الجزائرية المتضمن قانون الجنسية 15/16
ضابط الحالة المدنية على مستوى الخارج اختصاص هي أن خاصية الأولى ال -

 ابين إبرامه طبق مخير لأن الجزائري الذي سيبرم زواجه بالخارج ،اختياري هو اختصاص
  .(3)لقانون الجزائريل اطبق ةالجزائري ةالديبلوماسيأو أمام  افيه قيمالتي ي دقوانين البلال

يكونون مختصين  ضباط الحالة المدنية في الخارجثانية هي أن الخاصية ال -
 .(4)بإبرام زواج الجزائريين فقط دون غيرهم ممن لا يحملون الجنسية الجزائرية

                                                            
الحالة المدنية مهما كانت  ضبطيةر على غير السلط المحلية بها ممارسة ضتح الدولتجدر الإشارة إلى أن بعض  (  1)

لا  عتبر اجنسية الأشخاص وذلك لاعتبار هذا العمل مرفقا عاما لا يمكن أن يمارس على أرضها من طرف سلطة أجنبية وا 
 لخشيتها من أن تعامل بالمثل على تراب الدول الأخرى. هو في انقراضغير أن هذا الرأي والموقف  ،ذلك مسا بسيادتها

 .نليو ، يتضمن القانون الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنص1119يونيو  11، مؤرخ في 116-19مرسوم رقم  (  2)
 .19 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق،  ( 3)
ج ر  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  615 تنص المادة ( 4)

يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر  1و6أن: "إن الأعوان المذكورين في المادتين  على .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19عدد 
وينسخون أيضا في نفس  .عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين
  ألوفة في البلد".السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقتها السلطات المحلية ضمن الأوضاع الم
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ه الصفة من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في نفس ذوتجعل ه
المجلس الشعبي البلدي في ما يتعلق بمسؤوليته التقصيرية عن المركز القانوني مع رئيس 

الأضرار التي قد تلحق بالغير، فهم ملزمون بجبر الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة التي 
قد تلحق بالغير، نتيجة أي تقصير أو خطأ، كما أنهم مسؤولون على ما اصطلح على 

 .10/ 61من الأمر  19نص المادة  كرها فيذالتي ورد  بالمخالفات المدنية"تسميتها "

ه غير ثاني: المسؤولية التقصيرية لضابط الحالة المدنية عن عمل  فرع
 .ن بممارسة المهام المتعلقة بالحالة المدنيةيمن الأعوان المكلف

يتكفلون بممارسة المهام المتعلقة بالحالة المدنية  ايستخدم ضابط الحالة المدنية أعوان
مرة ضابط الحالة  ،وفقا لما هو محدد قانونا ويمارس هؤلاء الأعوان مهامهم تحت مراقبة وا 

 .عن الأضرار الملحقة بالغير نتيجة خطئهم لك تحمل المسؤوليةذوينتج عن المدنية 

 .رئيس البلدي المجلس الش رئيس ضو فم .أولا

، زيادة عن البلديات الجزائرية تعيشهاوالمشاكل اليومية، التي  الصعبةإن الظروف 
الواسعة التي وضعها التنظيم البلدي الجديد على كاهل البلدية جعلت من  الاختصاصات

المستحيل عمليا على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يباشر بنفسه ممارسة مهام ضباط 
بعتباره ، أن يفوض المهام المنوطة به يجيز له وني جعل القانذالحالة المدنية، الأمر ال

لكن ما هي  ،61/10من الأمر  1ا ما جاء في نص المادة ذوه، (1)للحالة المدنيةّ  اضابط
 .الطبيعة القانونية والآثار المترتبة عن عملية التفويض هذه ؟

 الطبيعة القانونية للتفويض. .أ 

مر أو أأن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل، بجانب منه في " بداية التفويض هو
، فهو يتمثل في شكل عمل إداري يصدر عن صاحب خرآفي أمور معينة إلى شخص 
 .(2)موظف أخر"إلى التخلي عن جزء من اختصاصاته بالاختصاص، يقوم بمقتضاه 

                                                            
 .19 صسابق، مرجع عبد العزيز سعد،  ( 1)
 . 01ص، 1111 س، 1 ط ،الإسكندرية ،منشأة المعارف عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ( 2)
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السلطة  وينقسم بالنظر إليه من زاوية الموضوع أو الطبيعة إلى نوعين هما تفويض 
انتقال حقيقي للسلطة من المفوض إلى المفوض له "ينشأ عن تفويض المشمولات ي ذلا

وتفويض الإمضاء  لأن السلطة المفوضة تتخلى عن سلطتها لفائدة السلطة المفوض لها"
لا ينقل من السلطة المفوضة إلى السلطة المفوضة لها إلا القيام ""على عكس ذلك  وهو

 .(1)المتمثل في إمضاء القرار دون أن يكون هناك انتقال للسلطة"بالعمل المادي 

 61/10 الأمر من 1المادة  من 6وبالنظر إلى ما ورد بالفقرة  ،وعلى ضوء ما تقدم
أن يفوض  -تحت مسؤوليتهو -كن لرئيس المجلس الشعبي البلدي يمالتي تنص على أن "

لى أي إ وأإلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين 
يمكن القول أن الأمر  ،"موظف بلدي مؤهل المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية

يتميز بالطابع الشخصي لأنه  ا النوع من التفويضذهيتعلق بتفويض "التوقيع" حيث أن 
يخلق مسؤولية مشتركة بين ضابط الحالة المدنية وبين مما  ثقة خاصةينطوي على 

الموظف أو النائب المفوض له، وعند وجود تعارض فإن الكلمة الأخيرة ترجع إلى ضابط 
 :هيو  ،القانونية الواجب توافرهاوقد حددت نفس المادة الشروط  ،(2)الحالة المدنية الأصيل

 هإرسال يتم ،(3)في شكل قرار الشعبي البلدي تفويض صريح من رئيس المجلس -
التثبت من وجود الشروط القانونية للتفويض والتي  مع إلى الوالي من أجل المصادقة عليه

النائب العام لدى المجلس ترسل نسخة إلى و  ،من أهمها الدقة في تحديد مواضيع التفويض
 .علان القرارإالقضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية من أجل 

من  6ين حددتهم الفقرة لذأن يكون الشخص المفوض من ضمن الأشخاص ا -
 .(4)61/10ن الأمر م 1المادة 

                                                            
)1 ( G. Vedel : Cours de droit administratif fascicule 1, Encyclopédie Dalloz, 1973 p.403.  

نما وسيلة لتوزيع المهام والقضاء على  ( 2) التفويض لا يعني تخلي ضابط الحالة المدنية عن اختصاصاته القانونية وا 
 تركيزها من أجل تحقيق مصلحة العمل الإداري.

 نموذج من قرار التفويض. يتضمن 16ملحق رقم  ( 3)
                                                  نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي.                      - وهم،  ( 4)

ن" هم منتخبون بلديون يمارسون صلاحيات مسندة إليهم بموجب القانون بالإضافة إلى و ن البلديو المندوب  -      
 حيات أصيلة بمجرد التعيين".صلا

 ".البلديةالمندوبين الخاصين" هم منتخبون بلديون يمارسون فقط صلاحيات إدارية بموجب تفويض من رئيس  -
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 أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات -
 .(1)وقيد جميع العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنيةوتسجيل 

 القانونية للتفويض. الآثار .ب 
جميع الأعمال المادية، التي يقوم بها الموظف أو النائب المفوض له  تندرج .6

 به.اضمن اختصاص ضابط الحالة المدنية الأصيل وتكون باسمه ولحس
حق ضابط الحالة المدنية الأصيل في ممارسة العمل المفوض، إلى  بقاء .1

 .(2)هلأو النائب المفوض  جانب الموظف
 به الموظف أو النائب المفوض له ي يقومذتساوي القيمة القانونية للعمل ال .3

 .(3)والأعمال التي يقوم بها ضابط الحالة المدنية الأصيل لأنها تكون باسمه ولحسابه
والموظف أو النائب المفوض  الأصيلاشتراك كل من ضابط الحالة المدنية  .1

عن الأضرار الملحقة بالغير والتي تسببوا فيها  المترتبة التقصيريةالمسؤولية ، في تحمل له
 .(4)أثناء أو بسبب تأديتهم للمهام الموكلة لهم بموجب التفويض

يمكن لكل شخص وقع له ضرر ناتج عن تصرف المفوض له  بناء على ما تقدم،و  
ا الأخير دمباشرة على أن يقيم ه الأصيلأن يطالب بالتعويض من ضابط الحالة المدنية 

 دعوى ضد المفوض له.

 .ضابط الحالة المدنية المنتدب .ثانيا

ا كان قانون الحالة المدني قد أجاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض أحد ذإ
 الذكر السابقةللقيام بمهام ضابط الحالة المدنية وفقا للشروط  أو الموظفين البلديين النواب
أن تعين  ،فيذية للبلديةمنه للهيئة التن 630 في المادة أجاز خرالآهو  ةقانون البلدي فإن

ين ذمن بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أن يكون من المندوبا خاصا 
 بط الحالة المدنية في أحد فروعهالتسند إليه مهام ضالك الجزء من البلدية ذيقيمون في 

                                                            
 .بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية نموذج من قرار التفويض يتضمن 11ملحق رقم ( 1)

(2)
 .315ص ، 6991س ، الإدارة العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، د ط، محمد سعيد عبد الفتاح 

منور كربوعي، التفويض الإداري وتطبيقاته في الإدارة المركزية الجزائرية، مذكرة ماجستير في الإدارة والمالية العامة  (3)
 .635، ص 6901معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، س 

 .51، ص 6996س لإسكندرية، د ط، عبد الغني بسيوني عبد لله، القانون الإداري، منشأة المعارف، ا  (4)
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لأي سبب  أخرالتي يتعذر فيها الاتصال بين مركز البلدية وأي فرع  الحالاتلك في ذو 
 الإشارةه الحال ينبغي ذوفي ه، (1)الفرع ذلك ضابط الحالة المدنية في مالتسند إليه مه كان

إلا بعد موافقة الوالي على قرار  البلدي المعين أن يباشر مهامهئب ه ليس للناإلى أن
النائب البلدي ن أكما  .ي يصدر بموجب مداولة المجلس الشعبي البلديذال (2)التعيين
فهو يتصرف تحت إدارة ومسؤولية  المتعلقة بالحالة المدنية وظائفهب عند قيامه المعين

اشتراك كل وجب  لذلك ،تفويضا منه بالإمضاءي تلقى ذرئيس المجلس الشعبي البلدي ال
التقصيرية ل المسؤولية متحمن رئيس المجلس الشعبي البلدي والنائب البلدي المعين في 

عن الفساد الواقع عدم القيام بمهامه على الشكل المطلوب و  عن الأخطاء المترتبة على
"...ويتصرف تحت : حين قالت 630ي تضمنته المادة ذهو المعنى الو ، على السجلات

 .ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء" ؤولية رئيس المجلس الشعبي البلديمس

 .نواب القناصل وأعوان السلك القنصلي .ثالثا

لة المدنية خارج الوطن في إذا كان قانون الحالة المدنية قد حصر صفة ضابط الحا
الجزائرية بمجرد استلامهم رؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء المراكز القنصلية كل من 

قد أجاز لهم عند الحاجة أن يطلبوا من وزير الخارجية أن ، فإنه (3)المنصب الذي يشغلونه
قيام ببعض أو كل مهام ضابط لل ،أعوان السلك القنصلي وأنواب القنصلية  بتفويض يأذن

حات الخاصة الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين خارج الوطن وذلك بتلقي التصري
 .(4)الوفيات أو ممارسة الصلاحيات المتممة لصلاحيات ضابط الحالة المدنيةو  بالولادات

                                                            
 .19 صعبد العزيز سعد، مرجع سابق،  ( 1)
 قرار التعيين. عن نموذج يتضمن 13 ملحق رقم ( 2)
ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  6 المادة صتن ( 3)

إن ضابط الحالة المدنية هم...، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية " :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
 المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية".

ج ر  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  611 المادة صتن ( 4)
" يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19عدد 

  دائمة بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية.
ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية إما باستلام التصريحات الخاصة بالولادات  

ما بممارسة السلطات التامة ل  ضابط الحالة المدنية".والوفيات وا 
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وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فإن سلطاته  
ترجع إلى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية، بشرط أن يكون من 

يستمدون  أعوان السلك القنصليوبما أن نواب القناصل و  ،(1)السلك الدبلوماسيموظفي 
رؤساء البعثات الدبلوماسية صفتهم بمقتضى تفويض فعلاقة التبعية قائمة بينهم وبين 

والمراكز القنصلية وبالتالي فهم يشتركون في تحمل المسؤولية التقصيرية المترتبة عن 
تسببوا فيها أثناء تأديتهم للمهام الموكلة لهم بموجب الأضرار الملحقة بالغير التي 

ه ذولا يمكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أن يتخلصوا من ه التفويض
 .مسؤوليتهم تنتفيالمسؤولية وكل ما يستطيعون فعله هو نفي مسؤولية الأعوان حتى 

 المسؤولية التعاقدية لضابط الحالة المدنية. ثبوتى دممطلب ثاني: 

تقابل المسؤولية التقصيرية، فالأولى جزاء العقد والثانية جزاء المسؤولية العقدية 
خلال بالالتزامات ونتج عن الإ ا تم إبرام عقد صحيحذ، وتقوم إ(2)العمل غير المشروع

كل من المسؤوليتين ثار آونظرا لاختلاف الكبير في  ،الناشئة عنه ضرر يصيب الزبون
من  وعميلهرابطة عقدية بين ضابط الحالة المدنية  كان من اللازم البحث في إمكانية قيام

ختصاصات ضابط الحالة التحديد القانوني لاب لكذو  هماالتي تربطعلاقة المعرفة  خلال
 .ر التزام ضابط الحالة المدنية فرع ثاني، ثم تحديد مصدلفرع أوّ  المدنية

 : اختصاصات ضابط الحالة المدنية.لفرع أو  

المتعلقة بالحالة المدنية  (3)يمارس ضباط الحالة المدنية في إطار وظيفتهم
 قليمي:إاختصاصين هامين أحدهما نوعي والأخر 

                                                            
ج ر عدد ، المدنية بالحالة متعلق ،1161 غشت 19 في مؤرخ 61/10الأمر من  611 من المادة 3الفقرة  صتن  ( 1)

" وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فإن  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
 سلطاته ترجع إلى العون المعين لهدا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفي السلك".

، دار 6ج  مصادر الالتزام،، نظرية الالتزام بوجه عام السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرازق  ( 2)
 .531ص  ،6951 س،  1إحياء التراث العربي، لبنان، ط 

نما يلا  ( 3) كل عمل تابع  ويراد بهاالمعنى الواسع لهدا الاصطلاح بها  يقصدقصد بكلمة "وظيفة " معناها الفني الدقيق، وا 
نما هو قائم بوظيفة  للدولة ولحسابها ومن ضمنها الأعمال المتعلقة بالحالة المدنية لأن ضابط الحالة المدنية ليس موظف وا 

 عامة متمثلة في تسيير مصلحة الحالة المدنية.
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 النوعي. الاختصاص .أولا
 يكلف ضابط الحالة المدنية بالقيام بما يلي: 61/10من الأمر 3طبقا لنص المادة 

قبل  المشرع كما عبر عنه ،(1)التصريحات بالولادات وليس مشاهدتها تلقي .أ 
 وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.، 61/10مرصدور الأ

 تحرير عقود الزواج وتسجيلها بالسجلات المعدة لها. .ب 
 تلقي التصريحات بالوفيات وتسجيلها بالسجلات المعدة لها.  .ج 
سجلات الحالة المدنية بحيث يتولى تسجيل كل الوثائق التي يتلقاها  مسك .د 
وتقييد كل  ،من نفس الأمر 3من المادة  1كما نصت عليه الفقرة  (2)"العقود"وليس 

 البيانات الهامشية بتقييد منطوق الأحكام القضائية المتعلقة بالطلاق وتصحيح الوثائق.
حفظ السجلات المستعملة المودعة في محفوظات البلدية والبعثات  علىالسهر  .ه 

 الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
شهادات الإذن و  ،من سن الزواج بالنسبة للقاصرينشهادات الإعفاء  استلام .و 
بالنسبة لمن يشترط القانون فيهم الحصول على رخصة لإبرام عقد الزواج مثل  بالزواج

 انب. العسكرين والشرطة والأج
الأعمال المناطة بعهدة ضابط  ، يمكن القول أنختصاصاتالا هذه وعلى ضوء

 غير أنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أصناف رئيسية : الحالة المدنية تختلف وتتنوع

تلقي التصاريح المتعلقة بالحالة المدنية وترسيم الوقائع بعد التحقق من مدى  .6
الشكلية وأحيانا من حيث الشروط الموضوعية صحتها وشرعيتها وذلك من حيث الشروط 

الولادات والوفيات كما أنه مكلف أيضا  (3)فضابط الحالة المدنية مكلف بترسيم ،أيضا
 . 61/10من الأمر  3بإبرام عقود الزواج طبقا للمادة 

                                                            
ج ر عدد  ،ومتمممعدل  المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10بموجب الأمر  تم تعديلها (1)

 لتصبح " تلقي" بدل " مشاهدة ". .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
المتعلق بالحالة المدنية، أن  11/11المعدل والمتمم للأمر  61/10كان على المشرع بموجب إصداره للأمر رقم   ( 2)

 ينطبق على حادثتي الولادة والوفاه.ه الكلمة ب" الوثائق " لأن العقد بمفهومه القانوني "اتفاق ..." وهو ما لا ذيستبدل ه
ي يقوم به ذي غالبا ما يستعمله المشرع الجزائري للدلالة على العمل التوثيقي الذبمعنى "تسجيل" وهو الاصطلاح ال ( 3)

 ضابط الحالة المدنية.
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أي  ،كما يمكن أن يدخل ضمن هذا الصنف الأول من الأعمال تضمين نص كامل
نسخة بدفتر من دفاتر الحالة المدنية مثل إدراج نص الحكم الصادر بثبوت الزوجية بدفتر 
الزواج أو نص الحكم الصادر بثبوت الولادة بدفتر الولادة أو الإعلام بالزواج المحرر 
بواسطة الموثق أو بواسطة الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بالجزائر بخصوص الأجانب 

 .(1)61/10من الأمر  3المادة  1الفقرة  تطبيقا لأحكام
التنصيص بالوثائق التي لدى ضابط الحالة المدنية على حدث طرأ في حياة  .1

قديم يتعلق بشخص معين إلى حدث مدني طرأ  (2)بمعنى الإشارة برسم ،صاحب الوثيقة
مثل الزواج أو الوفاة أو صدر به حكم مثل  ،وأعد له رسم جديد ،على حياة ذلك الشخص

 الطلاق أو بطلان الزواج.
ا، ويتم التنصيص بصفة آلية إن تم الحدث لدى ضابط الحالة المدنية المعني ذه

بالأمر أو بناء على إعلام من ضابط آخر للحالة المدنية بإقليم بلدية أخرى تمت لديه 
التي أصدرت الحكم أو عن الإدارة  الحادثة، أو بناء على إعلام صادر عن المحكمة

وذلك مثلا  ،القرار أو بسعي ممن يهمهم الأمر كصاحب الوثيقةالمعنية التي أصدرت 
من قانون الحالة المدنية على  05عندما يتعلق بحالة الوفاة داخل السجن إذ نصت المادة 

"إذا حدثت الوفاة في السجن يشعر رئيس المؤسسة على الفور ضابط الحالة المدنية  :أنه
 ويحرر عقد الوفاة". 06كر في المادة ذي ينتقل إليها كما ذال

مسك سجلات الحالة المدنية والمحافظة عليها من التغيير والتلف وهو مسؤول  .3
ه يعتبر كل أمين عن من قانون الحالة المدنية على أن 11عن ذلك فقد نصت المادة 

  .…"سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها 
التي البلدية بالعناية بكل المحفوظات رئيس  البلديةقانون من  01 المادةكما كلفت 

أن دور ضابط الحالة المدنية بالنسبة  غير، (3)من بينها طبعا سجلات الحالة المدنية
                                                            

 معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10الأمر  من 1 في الفقرة 3المادة  نصت ( 1)
 ." تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الأخرون" أن: على .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19ج ر عدد 

 الوثيقة. بمعنىالرسم  ( 2)
    1166يونيو سنة  11الموافق  6131رجب عام  11مؤرخ في  66/61من قانون رقم  613إلى  639المواد من  ( 3)

 .يتعلق بالبلدية ،1166/ 11/ 13مؤرخة في  31عدد ج ر 
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يقتصر على هذا العمل بل يتجاوزه إلى تسليم نسخ وملخصات العقود لمسك الدفاتر لا 
 .(2)من قانون الحالة المدنية 66 مع ضرورة احترام ما ورد بالمادة ،(1)لتي لديها

فيما يخص مهام ضباط الحالة المدنية بالخارج فتكاد تكون مطابقة لأعمال  اأم
إليها آنفا إلا ما تعلق بالآجال وبإجراءات  تم التطرق وقد، ضابط الحالة المدنية بالجزائر

قانون الحالة المدنية حصر مبدأ ممارسة أن الوفاة وبجنسية الأطراف في الزواج إذ 
للحالة المدنية بالنسبة  اضباطباعتبارهم الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين لمهامهم 

 (4)قانون الجنسيةعلى جنسية الشخص كما يحددها  ذلكويعتمد في  ،(3)فقطللجزائريين 
    مبدأ إلزامية ضابط الحالة المدنية بتقديم خدماته مبدأ غير مطلق الإشارة إلى أن مع 

 كر منها:ذضابط الحالة المدنية عن تقديم خدماته ونفيها  يمتنعتوجد حالات  ذإ
 قانون الأسرةالمتضمن  11/15من الأمر (5)9اشترطت المادة  عن الزواج، -
ا لم يتبادل الطرفان ذيمتنع على ضابط الحالة المدنية إبرام عقد الزواج إ ذالخطيبين إ رضا

  .التعبير عن إرادتيهما

                                                            
 ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  5الفقرة  في 3تنص المادة  ( 1)

"... وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات إلى  على أن: .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19ج ر عدد 
 " لهم الحق في طلبها،اللدين 

ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10الأمر  من 66المادة  نصت ( 2)
 15" يجوز لكل شخص في ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19

 أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها.
النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ تسليمها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم  إن

 يثبت تزويرها.
لك، عندما يراد تقديمها أمام سلطات ذلك التصديق عليها مالم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذويجب فضلا عن 

أجنبية، كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة، النسخة الحرفية لهده الوثيقة 
ثناء كل ما يتعلق بالأوراق التي قدمت إلى ضابط الحالة المدنية الدي والبيانات و القيود الموضوعة على الهامش باست

 ه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها".ذحررها وبحضور الشهود. وتعتبر ه
 .19 صمرجع سابق،  عبد العزيز سعد، ( 3)
معدل ، 1115لسنة  13ج ر عدد  ،يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 1115 فبراير 27مؤرخ في  05/01الأمر رقم  ( 4)

 .ومتمم
، المتضمن 1115/ 1/ 11مؤرخة في  65، ج ر عدد 1115فبراير  11مؤرخ في  15/11من الأمر  9تنص المادة   (5)

 "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين". :على أن، تعديل قانون الأسرة
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قانون الأسرة المتضمن  11/15من الأمر  (1)1عن الزواج، حددت المادة  -
ا لم ذالزواج إ تحرير عقديمتنع على ضابط الحالة المدنية  ذسنة، إ69ب  لية الزواجأه

 .نذإدون و سنة  69يكن الخطيبين قد بلغا سن 
المتعلق بقانون  11/15مكرر من الأمر  9عن الزواج، اشترطت المادة  -

يمتنع على ضابط الحالة المدنية  ذشاهدين والولي في حالة وجوبه، إالالأسرة حضور 
 ا لم يحضر الشهود والولي.ذعقد الزواج إ تحرير
المتعلق بقانون  11/15مكرر من الأمر  9المادة عن الزواج، اشترطت  -

الأسرة رخصة مسبقة من جهة معينة إدارية أو قضائية، كما هو الحال بالنسبة لموظفي 
ا لم يقدم ذعقد الزواج إ تحريريمتنع على ضابط الحالة المدنية  ذوأفراد الجيش الوطني، إ

  المعني الترخيص.
مدنية تسجيل الوفاة إلا بعد التأكد من ضابط الحالة العلى عن الوفاة، يمتنع  -

  هوية المتوفي.
عن الميلاد، يشترط إثبات قيام العلاقة الزوجية من أجل تسجيل المواليد  -
يمتنع على ضابط الحالة المدنية تسجيل أي مولود جديد قبل التأكد من قيام  ذالجدد، إ

 العلاقة الزوجية.

 الاختصاص الإقليمي. .ثانيا
لحالة المدنية يتلقى التصريحات فإن ضابط ا 61/10من الأمر  1طبقا لنص المادة 

 (2)لدوائرهميقوم بتسجيل الوثائق وتحرير عقود الزواج التي تتم داخل النطاق الإقليمي و 
وقد سكت القانون الجزائري في الحالة التي  يقع فيها تلقي أو تسجيل وثائق الحالة المدنية 

ي سجلها في سجلاته ذإقليميا كأن يكون ضابط الحالة المدنية المن شخص غير مختص 
 هو ضابط الحالة المدنية لبلدية أخرى غير البلدية التي كان يجب أن تسجل فيها قانونا

                                                            
، المتضمن 1115/ 1/ 11مؤرخة في  65، ج ر عدد 1115فبراير  11مؤرخ في  15/11من الأمر  1تنص المادة  (1)

 سنة...". 69" تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  :تعديل قانون الأسرة. على أن
ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  1المادة  صتن ( 2)

" تكون لضابط الحالة المدنية، الأهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود  على أن: .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
 في نطاق دوائرهم فقط".
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ا إلى الأمر الصادر في دورد في منشور كاتب الدولة للداخلية استنا في حين
ا حررها شخص لم يمنحه ذطلة إأن رسوم )وثائق( الحالة المدنية تكون با 61/13/6951

ن يبالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المشرف اأم .(1)القانون صفة ضابط الحالة المدنية
على دوائر قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية فقد منحهم القانون اختصاصا محدودا يتعلق 

 .(2)فقط بالمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن
 "ابط الحالة المدنية "ضابط عموميض القول أن ن، يمكتقدمما موكنتيجة عامة 

ا رفض تقديمها ذملزم بتقديم خدماته لمن يطلبها من العملاء، وا  فهو ، عاما اوليس موظف
صعب القول بوجود عقد ما دامت من ال لذلك ،سيعرض نفسه إلى المساءلة غير العقدية

 غير موجودة. التعاقد حريته في

 .ضابط الحالة المدنية التزام مصدر :فرع ثاني

المتعلقة بالحالة المدنية نجد أن  والتنظيمية النصوص التشريعية إلى مختلف بالعودة
طالب  اتجاه هناك مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق ضابط الحالة المدنية

نما هي التزامات عامة ناتجة و  ،الخدمة هذه الالتزامات ليست محددة على سبيل الحصر وا 
 هو مصدرها؟. ماه الالتزامات و ذفماهي ه .لهعن طبيعة الوظيفة الموكلة 

  .بواجب تقديم الخدمة الالتزام .أولا

 ، انطلاقا منبعهدة ضابط الحالة المدنية تختلف وتتنوع المنوطةالأعمال  ،قدمتكما 
قانونا من خلال البحث والتحري  م بتحرير العقود وتسجيلها واتخاد الإجراءات الواجبةالتز الا

تمكين الأطراف  إلى غاية ا الشروط الشكلية،ذفي مدى توافر الشروط الموضوعية وك
يقع على  اأساسي االتزام يعد ه الأعمالذهب لذلك فالقيام ،دو العق تلكبنسخ ومستخرجات من 

 . (3)بالقيام بخدمة عامة امكلف"ضابطا عموميا" عاتق ضابط الحالة المدنية باعتباره 

                                                            
 .11 صمرجع سابق،  عبد العزيز سعد، ( 1)
 .19 صنفس المرجع،  ( 2)
ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  3المادة  تنص  ( 3)

 " يكلف ضابط الحالة المدنية..." والتكليف في اللغة العربية يقتضي الإلزام. على أن:.1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
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 .العملاءضمان حقوق  .ثانيا

الطلاق و الزواج و لك من خلال المحافظة على الأسرار الخاصة بالميلاد ذو  
التحلي بالمصداقية  مع ،لكذوالمكان المخصصين ل الزمانفي وأن يبذل جهده  (1)هوالوفا

أثناء أداء مهامه لتجنب تضييع  والسرعةالأمانة والحيطة مدى الإخلاص و  تجلى فيتي تال
 .(2)المواقيتحقوق بسبب ال

 .التي تكتسي طابع الرسميةو العقود التي يحررها  ةمسلاضمان  .ثالثا

التي من لإجراءات ضابط الحالة المدنية بعدد هائل من االجزائري المشرع  ألزملقد  
دارية التقيد بها أن تجنب ضابط الحالة المدنية الوقوع في أخطاء ماديةشأن احترامها و   وا 

تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، وأهمها على الإطلاق واجب أثناء تحرير العقود و 
مع التريث  تحرير أو تسجيل أي عقدالتحري والتثبت من توفر الشروط القانونية عند 

التحقق من صحة الوثائق المقدمة له وخلوها من  اذوك، والتركيز والتمحيص أثناء الكتابة
وصحة مصدرها ثمّ مقارنتها مع الشروط الواجب توفرها من أجل  ،(3)اهرضكل تدليس 

نما بهدف  ،ه الإجراءات ليس بهدف تطويل شكليات العقدذوتأتي ه ،وثيقةأي صحة  وا 
وابتعاده عن الأخطاء الجوهرية وغير الجوهرية  ضابط الحالة المدنية ن صحة توثيقضما

 .(4)ك العملذلببدل عناية في أدائه ل ملزم د كونهتلك العقو  التي يمكن أن تشوب
                                                            

الحق في الخصوصية، يقتضي ألا تكون الشؤون الخاصة للفرد محلا للحق في الإعلام بالنسبة لغيره، وقد لوحظ زيادة  ( 1)
 ،الأشخاصخلال بالالتزام بحفظ الأسرار المتعلقة بحالة مطردة في المشاكل القانونية الناشئة عن الإ

 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10لمدنية" بموجب الأمر ا الإطار استحداث "السجل الوطني الألي للحالة اذتم في ه ( 2)
مدى التطور  لوحظوقد  .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161

 الإيجابي في نوعية الخدمة المقدمة خاصة بالنسبة لتسليم نسخ وملخصات العقود.
الرجل العادي عند قيامه بفحص الوثائق المقدمة له، ولا  ةالمدنية ملزم ببدل عنايلى أن ضابط الحالة إتجدر الإشارة  ( 3)

يتعهد ولا يقطع بصحتها في الاستناد إليها في بناء العقد، لأن صحة التعاقد بين الأطراف تتوقف على عوامل واعتبارات 
 كثيرة يمكن أن تتجاوز ضابط الحالة المدنية "كالتزوير". 

انوني ضمن قانون الحالة المدنية يفرض على ضابط الحالة المدنية أن يتعهد بصحة العقد وخلوه من لا يوجد نص ق ( 4)
نما مبادئ القانون الطبيعي تفرض هدا الالتزام في مواجهته. بل إن المادة   مؤرخ 61/10من الأمر  11الأخطاء المادية، وا 

تحمل  .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في
 ضابط الحالة المدنية مسؤولية الفساد الحاصل في السجلات. 
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 ن مجمل ما تقدم، النتائج الأتية:ويستخلص م

القانوني للحالة المدنية هو وحده من يرسم ويحدد لضابط الحالة  التنظيم -
 المدنية فنيات وتقنيات تحرير كل عقد من الناحية الموضوعية والإجرائية.

مصدر كل من اختصاصات والتزامات ضابط الحالة المدنية في إطار  -
 ممارسته لوظيفته المتعلقة بالحالة المدنية، هو القانون وليس العقد.

 من مجال لإرادة ضابط الحالة المدنية أو عميله في تقرير أو استبعاد كللا  -
اختصاصات والتزامات ضبط الحالة المدنية، فالقانون حددها مسبقا ولم يتركها لحرية 

بل  ،أن ضابط الحالة المدنية غير مرتبط بعقد سابق مع عميلهوهو ما يعني ، التعاقد
لا مجال للحديث عن المسؤولية العقدية  لذلك أجنبي عن ضابط الحالة المدنية العميل

 .لضابط الحالة المدنية

 ثاني: قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.مبحث 

هي أن كل شخص سبب بفعله  إن القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري،
فع التعويض للشخص المضرور ديتحمل عبئ   أو بفعل من يسأل عنهم ضررا الشخصي

وعليه فقيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية  ،(1)ينسب له الذيلإصلاح الضرر 
لك بغض النظر عن طبيعة المسؤولية لأنها تشترك في ذر عناصرها، و يعتمد على تواف
ولكي يتحصل الشخص المضرور على حقه في التعويض الناجم عن خطأ ، شروط قيامها

لك من خلال اللجوء إلى القضاء ذو  ية، عليه المطالبة بالتعويضالحالة المدنضابط 
 ومباشرة دعوى قضائية ضد ضابط الحالة المدنية المعني أمام المحكمة المختصة.

بط الحالة المدنية، سأتطرق في ولأجل توضيح مسألة قيام المسؤولية المدنية لضا
 شروط قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية، ثم سأتطرق إلى ىإل لأوّ مطلب 

 .مطلب ثانيفي مباشرة دعوى المسؤولية المدنية 

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  611المادة  تنص( 1)

"كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  :على أن .للقانون المدني
 بالتعويض".
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 ل: شروط قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.مطلب أو  

، إلى 1115سنة لقد انصرفت إرادة المشرع الجزائري قبل تعديل القانون المدني في 
كر ذلك لأنه لم يذ (1)هو الأساس الوحيد لقيام المسؤولية المدنية" "الضرراعتبار ركن 

الآتي: "كل فعل أيا كان كوصياغتها  611 لك بتعديل المادةذاستدرك  هإلا أن ،الخطأ
يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". 

 ا أخطأ وسبب بخطئه ضررا للغير.ذإلا إ ا تأكد أن الشخص لا يعتبر مسؤولاوهكذ
وبما أن ضابط الحالة المدنية هو "ضابط عمومي" مكلف بخدمة عامة فنادرا ما  

فشروط قيام بالتالي و  تكون له خصوصيات مختلفة عما هو ثابت في القواعد العامة،
 المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية، هي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية.

 الخطــــــــــــــــــأ. ل:فرع أو   
إن الخطأ شرط ضروري لقيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية بل هو 

ي يمكن أن يرتكبه ضابط الحالة المدنية عدة ذال ويأخذ الخطأ ،ي تقوم عليهذالأساس ال
صور غير محددة على سبيل الحصر يستوجب إثباته للحصول على التعويض. فما 

 باته؟.إث بئالمقصود بالخطأ وماهي صوره؟ ومن يتحمل ع

 تعريف الخطأ. .أولا

تعددت أراء الفقهاء في تعريفه وأبسطها أن  لكنلم يعرف المشرع الجزائري الخطأ، 
ا التعريف يقرب فكرة الخطأ لأنه يعتبر كل إخلال ذوه "هو إخلال بواجب سابق"الخطأ 

الخطأ في  لأن ،نالآالمستقر عليه فقها وقضاء هو و  (2)بواجب سابق يستوجب المسؤولية
 .(3)ا الإخلال"ذخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهإالمسؤولية التقصيرية هو 

                                                            
، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11/19/6915مؤرخ في  15/50من الأمر  615تنص المادة   (1)

كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير . على أن: "1115لسنة  11، ج ر عدد 11/11/1115، مؤرخ في 15/61
 يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

 1ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  ،دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، المسؤولية الإدارية نظرية، ديبعوا عمار ( 2)
 .13ص  ،1111 س
  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط  ،6المدني الجزائري، ج ، النظرية العامة للالتزام في القانون بلحاج العربي (3)

 .11 ص، 1116س 
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انحراف في السلوك، أو هو تعد من الشخص في تصرفه " هبأن ويعرف الخطأ أيضا
الخطأ عمديا أو ا ذالحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه، ويكون ه همجاوزا في

التوفيق بين أمرين: مقدار معقول من الثقة توليه الناس يجب لذلك  .(1)غير عمديا
للشخص، فمن حقهم عليه أن يحجم عن الأعمال التي تضر بهم ومقدار معقول من الثقة 
يوليه الشخص لنفسه، فمن حقه على الناس أن يقدم على العمل دون أن يتوقع الإضرار 

 يشتمل هلك فإنبذو  ،(3)إخلال بواجب قانون مقترن بإدراك المخل به"" هوأو  ،(2)بالغير
على عنصرين: عنصر موضوعي يتمثل في الإخلال بواجب قانوني وعنصر شخصي 

ن الخطأ عبارة عن انحراف في ذإ،(4)يتمثل في توافر التمييز لدى المخل بهذا الواجب
الظروف الخارجية التي أحاطت السلوك لا يرتكبه الإنسان اليقظ لو أنه أحيط بنفس 

، ويجب أن يسند الفعل المسبب للضرر إلى أو غير عمدي الفاعل، ويكون عمديب
أن هناك حالات يعفى فيها ضابط الحالة المدنية من  ، حيثشخص مميز ومدرك

 .(5)المسؤولية وهي حالة تنفيد أمر الرئيس وحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي

 صور الخطأ. .ثانيا

إلى مسؤولية ضابط الحالة  61/10من الأمر ( 7)10و (6)11لقد أشارت المادتان 
ه ذالمدنية وأعوانه على كل تحريف وتزوير في سجلات ووثائق الحالة المدنية أو قيد ه

                                                            
 .001و 006 ص، مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، ( 1)

)2 ( François CHABAS, Leçons de droit civil, théorie, général tome, Liban 2000, p 450.  
 . 601 ص، 6991 س، 6ج ،5ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية مرقص، النظرية العامة للالتزام، سليمان (3)
زاهية حورية كجار )سي يوسف(، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في (  4)

 .53 ص، 1111 س القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،
   1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61من الأمر رقم  631، 619، 610المواد   ( 5)

 .للقانون المدني المعدل والمتمم
ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  11المادة  تنص(  6)

"يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
 فيما إدا وجدوا.".-عليها إلا إدا قدم طعنا ضد المتسببين فيه

ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  10المادة  تنص ( 7)
"يترتب على كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قيد هده الوثائق  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19

 في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف".
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والسؤال المطروح في هذا ، لك ضرر لأصحابهاذا نتج عن ذالوثائق في أوراق مستقلة، إ
 هل يمكن مساءلة ضباط الحالة المدنية وتغريمهم على غير هذه المخالفات؟. :المجال هو

ه الحالات ليست إلا تطبيقا للمبادئ العامة للمسؤولية المدنية وأنه ذيمكن القول أن ه
ه المبادئ دليس هناك نص صريح يمنع من تتبع ضابط الحالة المدنية مدنيا وفق ه

بقصد الإضرار أو بارتكابه خطأ يتمثل في ترك ما وبمناسبة ارتكابه مخالفات أخرى سواء 
 .(1)وجب فعله أو فعل ما وجب تركه

وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للحالة المدنية ومختلف الزيارات الميدانية التي قمت 
أن الأخطاء التي ترتب مسؤولية ضابط  نجدبها إلى مصالح الحالة المدنية لعدة بلديات، 

 الحالة المدنية وأعوانه عديدة ومختلفة تتجلى في عدة صور وفرضيات غير مرتبة.
وهي التغييرات التي  ،المذكورتين 10و 11خلال بما ورد في المادتين الإ .1

 .تحدث بالسجلات والتدليس وتحرير الوثائق بأوراق منفردة دون ترخيص
 .عدم احترام النصوص القانونية المنضمة لحفظ السجلات .2
دون إدخال التصحيحات الحالة المدنية  من وثائقمصححة نسخ  تسليم .3

 .القضائية عليها
 .رسال السجلات إلى المحكمة في الأجل القانونيإ عدم .4
الشروط  زواج دون توفر ل يلزمه به القانون كإبرام عقدعدم القيام بعم .5
 .القانونية
 .معلومات خاطئة بقصد الإساءة إدراج .6
 .المعنيإضافة أسماء لم يصرح بها  .7
 .دون أي مبرر قانونيللحالة المدنية،   عقدرفض تحرير  .8
 هاب التصريحولادة أو وفاة مباشرة بعد  البيانات المتعلقة بواقعةا لم يتم نقل ذإ .9

 .من طرف المعني
 .غفال التوقيع على الوثيقة مباشرة بعد تحريرهاإ .11
 .وضع بيان هامشي والتوقيع عليه غفالإ .11

                                                            
 .13 صسابق، مرجع عبد العزيز سعد، (  1)
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 عبئ إثبات الخطأ. ثالثا.

أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات  (2)قضاءو (1)قانوناالثابت 
 ا المبدأ يعد خرقا للقانون.ذالتخلص منه والقضاء بما يخالف ه

يتحدد  ،ا الصدد، وبغض النظر عن طبيعة مسؤولية ضابط الحالة المدنيةذفي ه
ا كان الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة فليس على ذعبئ الإثبات تبعا لطبيعة الالتزام؛ فإ

لك بأن يقيم الدليل على أن ذتتحقق، ولا يلزم بعد المدعي إلا إثبات أن النتيجة المبتغاة لم 
أما إدا كان الالتزام عبارة عن بدل  ،عدم تحقق النتيجة يعود إلى خطأ المدعى عليه

ل قدر معين من الحيطة والعناية، فإن على الدائن أن ذعناية، حيث لا يلتزم المدين إلا بب
ولتحديد على من يقع عبئ إثبات الخطأ في مسؤولية ضابط ، (3)يقيم الدليل على ما يدعيه

 يجة أو بدل عناية؟.الحالة المدنية، يجب البحث عن طبيعة التزامه، هل هو تحقيق نت

أثناء قيام ضابط الحالة المدنية بممارسة مهامه المتعلقة بالحالة المدنية  يظهر جليا
 ضابط الحالة المدنية إهماللمتضرر أن يثبت الشخص ا ويقع على، عناية ببدلأنه ملزم 

هو  على ذلك وأبرز مثال ،وباعتبار أن الإهمال واقعة مادية فإنه يتم إثباتها بكافة الطرق
بتسجيل عقد زواج محرر أمام الموثق في سجل عقود الزواج  ضابط الحالة المدنية قيام

ضابط الحالة المدنية تسجيل العقد رغم قيام الموثق بإرساله في الآجال  هملفإن حدث وأ
مالم يثبت وجود  ،يعتبر ضابط الحالة المدنية قد ارتكب خطأ يستتبع مسؤوليته القانونية
  .د له فيه جعل القيام بالالتزام مستحيلا كتأخر الموثق في إرسال العقدي سبب لا

كما تضمن قانون الحالة المدنية العديد من النصوص المتعلقة بوجوب التحري 
ا التحقق من صحة ذوالتثبت من توفر الشروط القانونية عند تحرير أو تسجيل أي عقد، وك

اهر، بالإضافة إلى البيانات التي يجب توافرها ظالوثائق المقدمة له وخلوها من كل تدليس 
                                                            

 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61من الأمر رقم  313 تنص المادة(  1)
 ."على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه" :على أن .للقانون المدني

 3عدد ج ر ، للمحكمة العليا ، المجلة القضائية13/11/6901المؤرخ في  19111قرار المحكمة العليا، ملف رقم (  2)
 . 31 ص ،المحكمة العليا عن قسم المستندات والنشر،، تصدر 6991 لسنة

 .101 ص ،1111سنة   ،1ج ، 6ط الأردن، ،دار وائل للنشر ،الخطأ، علي حسن الدنون، المبسوط في شرح القانون ( 3)
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ضمان صحة  من أجل عناية ببدلالتي تلزم ضابط الحالة المدنية  في العقود المحررة،
  .(1)العقد أو الوثيقة

كر إحدى ذ عن أغفل ضابط الحالة المدنية القيام بإجراء معين أو تخلفا ذإ لذلك
وفي  رورالمدنية ويلتزم بتعويض المض تهمسؤوليالبيانات وتم الحكم ببطلان العقد تقوم 

على الشخص  تدل على الإهمال دلالة كافيةالتي واقعة ال يقع عبئ إثباته الحالة ذه
ا قامت قرينة قضائية على عدم تنفيد الالتزام ينتقل عبئ الإثبات إلى ضابط ذفإ ،المتضرر

ولا سبيل لضابط الحالة المدنية  ،الحالة المدنية، بأن يثبت بأنه قد بدل العناية اللازمة
ن الظروف التي لنفي الخطأ عن نفسه بعد ثبوت الواقعة التي ترجح إهماله، إلا أن يبي

 .(2)التي من شأنها أن تنفي عنها وصف الإهمالتمت فيها الواقعة 

 ثاني: العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر.فرع 

أن يقع الخطأ بل لابد من وجود لا يكفي لتحقق مسؤولية ضابط الحالة المدنية 
كما يشترط  ،)3(ضرر أصاب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

عنى أن الخطأ مي أصاب العميل، بذرتكب والضرر الوجود علاقة سببية بين الخطأ الم
ا انعدم ذفإ ،ي ارتكبه ضابط الحالة المدنية أو أعوانه هو السبب الحقيقي لوقوع الضررلذا

 مهما كانت درجة الخطأ. تفت مسؤولية ضابط الحالة المدنيةين الشرطين انذه أحد

 رر.ـــــــــــــــالض .أولا

 مناط تقدير التعويض ومحله بحسب تعلقه بجسم الإنسان أو ماله  ،الضرر يعتبر
 فما المقصود بالضرر، وماهي أنواعه وشروطه الموجبة للتعويض؟ ،أو عاطفته

                                                            
 .661 مرجع سابق، صبن عبيدة عبد الحفيظ،  (1)
ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  11المادة  تنص (2)

الحاصل  عن الفساد مسؤولا مدنيا الحالة المدنية يعتبر كل أمين عن سجلات" :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19
 .وجدوا " إذا فيما  –فيه  إلا إذا قدم طعنا ضد المتسببين عليها

ج ر عدد  ،معدل ومتمم المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  10المادة  تنص (3)
"يترتب على كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قيد هده الوثائق  :على أن .1161/ 8/ 11مؤرخة في ، 19

 في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف".
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 تعريف الضرر. .أ 

ضابط الحالة إن الضرر هو الشرارة الأولى التي يبدأ معها التفكير في مساءلة   
 شرعاً وقانوناً. ،المتسببين فيه وله تعاريف متعددة لغة المدنية وأعوانه

 .)1(عدم النفع والشدة والضيق والنقص في الأموال والأنفس الضرر لغة: .6
هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل إيذاء يلحق الشخص سواء  الضرر شرعاً: .1

 .)2(كان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته
أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة : قانوناً  الضرر .3

 .)3(له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أم لم تكن

أذى يصيب الشخص  تنصب على فكرة واحدة وهي أن الضرر ريفاه التعذوكل ه
في جسمه أو ماله أو في أية مصلحة من مصالحه، وبمعنى أخر هو الإخلال بمصلحة 

 مشروعة سواء كانت مادية أو معنوية.

 أنواع الضرر. .ب 

ي يلحق بالغير وهو إما أن يكون ماديا أو ذكما تقدم الضرر عبارة عن الأذى ال
  .معنويا

ين النوعين من الضرر تفرقة جوهرية لما يكتنف التعويض عن ذالتفرقة بين هلذلك ف
 الضرر المعنوي من شك وغموض.

                                                            
 .351 ص، 6951 س، 1 ج ،الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مطبعة مصطفى البابي، مصر(  (1
دمشق  دار الفكر ،وهبة الزحيلي،  نظرية الضمان، أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة(  (2

، د ط             ومحمد فوزي فيض الله، فصول في الفقه الإسلامي العام، مطبعة جامعة دمشق ،15 ص، 6911س  ،6ط ،سوريا
        6919س ، 1و6ومحمد مصطفى الزحيلي، التعويض عن الطلاق، مجلة القضاء، العدد   ،31ص ،6911 س
 .93 ص
نون أصول الالتزامات دحسن الو  ،633 صسابق،  الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، مرجعسليمان مرقس،  ( (3
 6911 ، سوثروت أنيس الأسيوطي، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن )رسالة دكتوراه( ،611 ص ،6911س 
 . وعلي الجيلاوي، أثر القوانين العراقية القديمة في التشريعات المدنية الحديثة، مجلة بيت الحكمة دراسات قانونية313 ص

 .11 ، ص1111 س، 1العدد 
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 .الضرر المادي .1

هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه التي يحميها القانون سواء في جسمه أو  
خسارة ي يلحق ذلك الأذى الذكما يراد به ، (1)ماله أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة

بمعنى أن نطاق التعويض يقتصر  ،(2)مالية بالمضرور فيؤدي إلى نقص في دمته المالية
ويسبب ضابط الحالة المدنية ضررا ماديا عندما  ،الدمة الماليةبي يلحق ذعلى الضرر ال
يترتب على ذلك ضياع  حيث ،ميلاد شخص معينفي بطلان وثيقة  مثلا يتسبب بخطئه

 المضرور.الشخص تعويض  يتوجب على ضابط الحالة المدنية وهناحقه في الميراث، 

 .الضرر المعنوي .2

بمعنى أنه ، (3)ومركزه الاجتماعي، سمعتهو  ي يلحق شرف الإنسانذهو الضرر ال 
غير و كرامته و  بسمعتهبل يصيبه في شعوره نتيجة المساس  (4)لا يصيب الشخص في ماله

استقر المشرع وقد  ،(5)نسان في حياتهالإلك من الأمور المعنوية التي يحرص عليها ذ
ين أ 1115في مرحلة ما بعد  (6)أن التعويض يمتد إلى الضرر المعنوي على الجزائري

 ويتسبب ضابط الحالة المدنية في الضرر المعنوي عندما ،مكرر 601استحدثت المادة 
 إضرارا بسمعتها.مرأة لم يسبق لها الزواج اطلاق مثلا بإدراج بيان هامشي متعلق بيقوم 

 شروط الضرر الواجب التعويض. .ج 

 إلا تسبب فيه ضابط الحالة المدنية وأعوانه قابلا للتعويضيي ذالضرر ال يكونلا 
 :لا تختلف عما هو مقرر في القواعد العامة وهيمعينة  ا توافرت فيه شروطذإ

                                                            
كرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستير في ذهشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق )مدنية، تأديبية وجزائية(، م(  (1

 .11 ص، 1111سالحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

د س  د ط، نشر المساهمة، بغداد،، شركة التأمين للطبع والفي المسؤولية المدنية )الضرر(نون، المبسوط دعلي حسن ال(  (2
 .158ص ن، 
 . 158ص، المرجع نفس(  (3
 .011 ص، مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، (  (4
 .11 ص، السابق المرجعهشام تفالي، (  (5
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  601المادة  تنص(  (6

 " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة ". :على أن .للقانون المدني
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  .أن يكون الضرر مباشرا .1

ي ينشأ ذلا، أن الضرر المباشر هو (1)من القانون المدني 601يستشف من المادة 
ا الضرر ويشمل التعويض ذيؤدي حتما إلى ترتب ه هعن الفعل الضار بحيث أن وقوع

في مجال مسؤولية ضابط الحالة المدنية نوعي الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير 
 معقول.ه بجهد يستطاعة توخالاا لم يكن في ذيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إ، كما (2)متوقع

 .أن يكون الضرر محقق الوقوع .2

لكي يكون الضرر محققا، يجب أن يكون قد وقع فعلا وتكونت عناصره ومظاهره  
لك ألا يكون الضرر افتراضيا، بل يجب ذوالمقصود ب، )3(أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل

 .)4(المستقبلن يكون قد وقع فعلا، أو أن يكون وقوعه مؤكدا وحتميا ولو تراخى إلى أ

 العلاقة السببية. .ثانيا

من المقرر قانونا أنه لا يكفي لقيام المسؤولية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وقوع 
فضابط الحالة المدنية لا  ، ولذلك(5)خطأ وضرر، بل يشترط ثبوت العلاقة السببية بينهما

يكن منتجا للضرر أو ا أثبت أن خطأه لم ذيسأل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطئه، فإ
 . (6)أن الضرر نتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه، فهنا تنتفي عنه المسؤولية

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  601المادة تنص   (1)

الذي يقدره، ويشمل التعويض  وه"إدا لم يكن التعويض مقذرا في العقد، أو في القانون فالقاضي  :على أن .للقانون المدني
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هدا  نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء 

 ائن أن يتوقاه ببدل جهد معقول...".به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إدا لم يكن في استطاعة الد
غير المتوقع، أما في المسؤولية العقدية فالأصل أ ن يعوض عن الضرر المباشر المتوقع و في المسؤولية التقصيرية   (2)

 يقتصر التعويض على الضرر المباشر المتوقع وحده، ولا يمتد إلى الضرر غير المتوقع. 

)3( Marie ROTONDI, et René RODIERE, LA Responsabilité délictuelle dans la jurisprudence, 
librairies techniques, paris, 1975, p 113. 

(4) alierlove، ية، نتقدير التعويض في المسؤولية المدhttp://www.4shared.com، 63-13-1110، 16.11 .م  
فرع القانون المهني، كلية  ،كرة لنيل شهادة الماجيستير في القانونذمسؤولية المحضر القضائي، م، الكوشة يوسف(  5)

 .16 ص، .1163-1161الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .1161 لسنة ،19 عدد المدنية، بالحالة متعلق 1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10الأمر من  10و 11 المادتين(  6)
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 تعريف العلاقة السببية. .أ 

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي الركن الثالث من أركان المسؤولية، ويقصد 
ا ذترتب عن هي ذي ارتكبه المسؤول والضرر الذبها وجود علاقة مباشرة ما بين الخطأ ال

بمعنى أنه إدا توفر ركنا الخطأ والضرر، فلابد أن يكون الضرر قد نشأ عن ، (1)الخطأ
                                                                     .(2)الخطأ نفسه، فالعلاقة السببية هي علاقة السبب بالنتيجة

عن عدة أسباب، يحتمل أن يكون فعل ينشأ يمكن أن وتجدر الإشارة إلى أن الضرر 
من القانون المدني  611المادة تنص ه الحالة ذوفي ه ،ضابط الحالة المدنية واحدا منها

ا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض ذإ" :على أنه
منهم  يب كلا عين القاضي نصذالضرر وتكون المسؤولية في ما بينهم بالتساوي، إلا إ

". كما يحتمل أن يكون خطأ ضابط الحالة المدية الوحيد سببا في في الالتزام بالتعويض
التشريع الجزائري بنظرية السبب  يأخذه الحالة ذففي ه  إحداث عدة أضرار متتالية

من القانون المدني على أن " التعويض يجب عن  601المادة  بنصه فيلك ذو  ،(3)المنتج
 نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به".ي يكون ذالضرر ال

 انتفاء العلاقة السببية. .ب 

" يعتبر كل  :هالتي تنص على أن 61/10من الأمر  11من خلال تحليل المادة 
أمين على سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها إلا إدا قدم 

ا وجدوا". يتبين أن ضباط الحالة المدنية مسؤولون عن ذفيما إ -طعنا ضد المتسببين فيه
الأخطاء التي يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة أعوانهم مالم يثبت وجود متسببين أخرين في 

ا أثبت أن خطأه لم يكن منتجا ذتنتفي مسؤولية ضابط الحالة المدنية إ وعليه ،لكذ
أن سبب وقوع الضرر لا يعود إليه بل إلى سبب أجنبي والمقصود أو أثبت ، للضرر

 بالسبب الأجنبي القوة القاهرة، وخطأ الغير وخطأ المضرور.
                                                            

 .113 صسابق،  مرجعساسي،  سقاش(  1)
 .50 ص، مرجع سابقالكوشة يوسف، (  2)
لسنة  1عدد  للمحكمة العليا، ، المجلة القضائية11/61/6900المؤرخ في  16301قرار المحكمة العليا، ملف رقم (  3)

 .119 ص، تصدر عن قسم المستندات والنشر، المحكمة العليا، 6993
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القوة القاهرة، لكن  لم يعرف المشرع الجزائريالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:  .1
، وبالمقابل عرفها الفقه (1)من القانون المدني 630/1و 611نص عليها في المادتين 

 (2)بأنها "أمر غير متوقع حصوله ولا يمكن دفعه يؤدي مباشرة إلى حصول ضرر"
 :الأتية ،ا التعريف خصائص القوة القاهرةذنستخلص من خلال هو 

 عدم إمكان التوقع. -
أما  ،ويقصد بها الاستحالة المطلقة سواء كانت مادية أو معنويةاستحالة الدفع  -

 ا كانت استحالة نسبية، أي قاصرة على المدعى عليه دون غيره فلا تعتبر قوة قاهرة.ذإ
 أن يكون فعلا خارجا لا يرجع إلى خطأ المدعى عليه. -
انتفت نفا آا ما أثبت ضابط الحالة المدنية توافر الشروط الثلاثة المذكورة ذفإ

 مسؤوليته لانعدام رابطة السببية، كون القوة القاهرة هي السبب الوحيد في إحداث الضرر
هب ذأما بالنسبة للحادث المفاجئ فهو أمر داخلي متصل بنشاط المدعى عليه، وقد 

 . (3)غالبية الفقه الحديث إلى اعتبار كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ شيء واحد

يمكن في بعض الحالات أن يقع الخطأ بفعل المضرور نفسه  خطأ المضرور: .2
لك قيام الشخص المضرور ذومثال  ،لكذدون أن يكون لضابط الحالة المدنية أي علاقة ب

بتقديم بيانات خاطئة لضابط الحالة المدنية عند التصريح بواقعة قانونية معينة متعلقة 
ه الحالة يعد الشخص الدي ذففي ه، ةزواج أو وفا أو بالحالة المدنية سواء كانت ميلاد

 لك دون سواه.ذبنفسه الضرر المسؤول الوحيد عن أوقع 

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  611المادة  صتن(  1)

"إدا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو  :على أن .للقانون المدني
يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هدا الضرر، مالم 

ه المسؤولية الحارس للشيء إدا أثبت أن ذ"ويعفى من ه :أن من نفس القانون على 1في الفقرة  630المادة  نصت ولك" ذ
 لك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة ".ذ

حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري،  ديوان المطبوعات محمود جلال (  2)
 .511 ص، 6900، د ط، س الجامعية، الجزائر

العقود  شبهالقانونية العمل غير المشروع و محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام الواقعة  (3)
 .666 ص، 1111 س ،1ج  ، د ط،الجزائر ،دار الهدى القانونية،
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ضابط الحالة المقصود بالغير كل شخص ماعدا أعوان وتابعي  خطأ الغير: .3
فإدا كان فعل الغير هو السبب الوحيد في  ،مدنيا عن أخطائهم ونين يسألذالمدنية ال

إحداث الضرر كما هو الحال بالنسبة لخطأ الطبيب عند تحرير الوثيقة الطبية لأجل 
ي يمكن أن يؤدي لعدول أحد الطرفين عن الزواج، فإن مسؤولية ضابط الحالة ذالزواج ال

أن الضرر الواقع يرجع المدنية تنتفي لانتفاء العلاقة السببية بالنسبة إليه بشرط أن يثبت 
 .(1)إلى خطأ الغير

 ضابط الحالة المدنية.ضد مطلب ثاني: دعوى المسؤولية المدنية 

ضرر وعلاقة سببية، فإنه لا يبقى و  أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ إدا توافرت
للشخص المضرور إلا اللجوء إلى القضاء ومباشرة دعوى قضائية ضد ضابط الحالة 

التي تخضع ة من الإجراءات المحددة قانونا، لك مجموعذيسلك لأجل ، و المدنية المعني
 الإدارية.ها في قانون الإجراءات المدنية و للقواعد العامة المنصوص علي

لحالة المدنية دعوى قضائية ضد ضابط اترتب على مباشرة الشخص المضرور وي
  .التعويضحق  ى تمثل في الحصول عليعن الخطأ أثر قانوني  ولالمسؤ 

ل: إجراءات مباشرة دعوى المسؤولية المدنية لضابط الحالة فرع أو  
 المدنية.

تتطلب مباشرة الشخص المضرور للدعوى القضائية ضد ضابط الحالة المدنية 
ه الأعمال ذوه ،المسؤول عن الخطأ، القيام بمجموعة من الإجراءات أو الأعمال الإجرائية

ثم الاختصاص إلى  تحديد أطراف الدعوىمن تتابع في ما بينها تتابعا زمنيا، انطلاقا 
ينتج عنه أثر نهائي وهو منها مفترضا للعمل اللاحق، و حيث يبدو كل عمل ب ،التقادم
 الحكم.

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد ج ر  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم  من 611المادة  تنص( 1)

ا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو ذ"إ :على أن .للقانون المدني
خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هدا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف 

 ."لكذ
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 أطراف دعوى المسؤولية. .أولا

ص المتضرر تجمع دعوى المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية بين الشخ
وباعتبار الشخص المتضرر هو من يطالب بالتعويض ، وضابط الحالة المدنية المسؤول

القيام له يجوز ، كما فهو من يرفع دعوى المسؤولية ضد ضابط الحالة المدنية مباشرة 
عن طريق تقديم طلب قضائي لدى كتابة ضبط المحكمة  (1)لك بنفسه أو نائبه أو خلفهذب

ي أوقع الضرر مساسا به وأن له لذأن يثبت أنه صاحب الحق ا يهيجب علو  ،المختصة
ويجب أن يثبت أهليته للتقاضي لأن الدفع بانعدام الأهلية من النظام  ،لكذمصلحة في 

أما بالنسبة للمدعى عليه في دعوى  .(2)العام يستطيع أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه
الضرر وهو ضابط الحالة المدنية  ي نجم عنهذالتعويض، فهو المسؤول عن الخطأ ال

فعل أعوانه المكلفين بممارسة المهام خطأ نتيجة فعله الشخصي أو نتيجة سواء كان ال
 المتعلقة بالحالة المدنية. 

 الاختصاص بدعوى المسؤولية. .ثانيا

إن دعوى التعويض عن تقصير أو أخطاء ضابط الحالة المدنية يمكن أن تثار 
أمام المحاكم المدنية من قبل أي شخص، متى وقع إهمال أو خطأ بصفة أصلية مباشرة 

كما ، (3)لك الخطأذا الضرر ناتجا عن ذوكان ه ،من قبل ضابط الحالة المدنية وأعوانه
يمكن أن تثار دعوى التعويض أيضا بصفة تبعية أمام المحاكم الجزائية استنادا إلى نص 

من قانون الإجراءات الجزائية، متى حركت النيابة العامة أو ممثلها دعوى  3و 1المادتين 
لك نظرا لكون ذو ، (4)جزائية ضد ضابط الحالة المدنية تطبيقا لأحكام قانون العقوبات

                                                            
محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول: مصادر الالتزام، الكتاب الثاني المسؤولية التقصيرية  ( 1)

 .635 ص، 1113د ط،  س  دار الكتاب الحديث، القاهرة،
 16عدد ج ر ، 1110فبراير  15الموافق ل   صفر 60المؤرخ في  19-10الأمر رقم من  6فقرة  63المادة  تنص(  2)

"لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم  :والإدارية على أن ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية1110/ 4/ 13مؤرخة في 
 تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون". 

 " يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية...". :على أن الأمرمن نفس  15المادة  وتنص
 . 13 صسابق،  مرجععبد العزيز سعد، (  3)
 .11 ص، المرجع نفس ( 4)
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فيكون من  ،القضاء الجزائي أوسع سلطة وأسرع في إجراءات التحري عن وقائع الدعوى
فتعرض عليه دعوى التعويض للفصل  القضيةع الأفضل أن يستفاد من تحقيقه في وقائ

 .(1)لك اقتصاد في الوقت والجهد لنظر دعوى التعويض أمام المحاكم المدنيةذ وفي ،فيها

وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن للمضرور، بعد تحريك الدعوى 
أمام قاضي التحقيق ويتقدم  امدني اطرفالسيد وكيل الجمهورية أن يتأسس  العمومية أمام

بعرض طلباته أمام القسم الجزائي، أما إدا كان المضرور قد رفع دعوى التعويض ضد 
ضابط الحالة المدنية أمام القسم المدني، وكان نفس ضابط الحالة المدنية متابعا جزائيا 

الجزائية  من قانون الإجراءات 1بشأن نفس الواقعة، فإنه يتم العمل بما نصت عليه المادة 
حيث يتقرر وقف الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية إلى حين صدور الحكم 

من قبول  الإشارة إلى أنه لا يمنع القاضي المدني مع ،(2)النهائي في الدعوى العمومية
 أإدا أثبت القاضي الجزائي أن الخطأ المرتكب ليس خط طلب التعويض من المضرور

ا أثبت القاضي الجزائي عدم وجود خطأ أو عدم نسبة الفعل إلى ذأما إ ،جزائيا بل مدني
 .(3)ضابط الحالة المدنية فإن القاضي المدني يتقيد بالحكم الجزائي

 ثالثا: تقادم دعوى المسؤولية.

بل يجب على الشخص المضرور رفع الدعوى القضائية ضد ضابط الحالة المدنية ق
من القانون  633التي تقدر بخمسة عشر سنة طبقا للمادة فوات الميعاد المحدد قانونا 

"تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة  :التي تنص على أنهالمدني الجزائري 
ة ه المدّ ذعلى هتعديل طرأ يأن  أنه يمكنالإشارة إلى  مع ،من يوم وقوع الفعل الضار"

 لانقطاع.أو اأثناء سريانها بالوقف 
                                                            

 .501 ص سابق، مرجع الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، سليمان مرقص،(  1)
 10عدد ج ر ، 6911سنة  يونيو 10 الموافق6301صفر عام  60في  مؤرخ 655-11الأمر رقم من  1المادة  صتن(  2)

" يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن  :على أن الجزائية، معدل ومتمم،، يتضمن قانون الإجراءات 6911لسنة 
 ."الدعوى العمومية

غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية 
 ". ا كانت قد حركتذإ

 .61 ص، 1161 س، 1ط ،الجزائر ،موفم للنشر الفعل المستحق للتعويض،علي فيلالي، الالتزامات، (  3)
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غير ويتحقق وقف التقادم في حالة وجود مانع شرعي يجعل من الشخص المضرور 
، فيتوقف سريان مدة التقادم إلى أن يزول المانع، وتعتبر (1)على المطالبة بحقوقه قادر

كما يمكن  ،ه الموانعذالقوة القاهرة التي يمكن أن تتجسد في الحروب والزلازل من بين ه
من القانون  360و 361أن يتحقق انقطاع التقادم لسبب من الأسباب الواردة في المادتين 

بدأ تقادم جديد من تاريخ ، و سقوط مدة التقادم السابقة كذلالمدني الجزائري ويترتب على 
 .(2)انتهاء سبب الانقطاع

 المدنية.ضابط الحالة ضد أثر مباشرة دعوى المسؤولية المدنية  :ثانيفرع 

إدا ما تم مباشرة دعوى التعويض ضد ضابط الحالة المدنية، وثبت قيام أركان 
المسؤولية الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإن ضابط الحالة المدنية 

ولدراسة  ،فيها بخطئه الشخصي أو خطأ أعوانهيلتزم بتعويض الأضرار التي تسبب 
 .هومه ومعرفة موقف الدولة والبلدية منهالتعويض يجب معرفة مف

  مفهوم التعويض. .أولا

لقد فرض القانون على كل من تسبب بخطئه في ضرر للغير بجبر هدا الضرر عن 
 طريق التعويض، فما تعريف التعويض وماهي أنواعه؟ وكيف يتم تقديره؟.

 تعريف التعويض. .أ 

 611التعويض لكن قنن أحكامه في المواد من  التقنين المدني الجزائريلم يعرف 
وبالرجوع إلى الفقه نجد أن التعويض عبارة عن  ،601ى إل 601ثم من المادة  633إلى 

ي لحق ذجزاء يفرضه القانون على كل من سبب بخطئه ضرر للغير بجبر الضرر ال
 . (4)نبمعنى أن القانون يفرضه على المدين به جزاء إخلاله بواجب معي ،(3)المصاب

                                                            
على ، مدنيقانون  ،1115لسنة  11عدد  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61من الأمر رقم  361 تنص المادة(  1)

 .شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب" م كلما وجد مانع مبرر"لا يسري التقاد :أن
 . 91 ص ،1115س معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، (  2)
 .511 صسابق،  مرجعسليمان مرقص، (  3)
(4 ) alierlove، .مرجع سابق 
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ي يجد ذيتعين أن يكون التعويض كاملا بحيث يجبر كامل الضرر، وهو المبدأ الو 
التي جاء نصها كالآتي: "كل فعل أيا كان قانون المدني من ال 611أساسه في المادة 

 يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

 أنواع التعويض. .ب 

أنسب لإصلاح الضرر قة التعويض من خلال تحديد ما هو طرييختار القاضي 
"يعين القاضي  :من القانون المدني التي جاء فيها 631لك على نص المادة ذمعتمدا في 

طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون 
ويقدر التعويض  ،يقدم تأميناإيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن 

بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر 
لك على سبيل التعويض، بأداء بعض ذبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم و 

  الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع".

طريقة التعويض إما عينيا ي يحدد ذه المادة أن القاضي هو الذمن ه تبينسي
زالة مصدره من أصله، أو بم  (1)قابل سواء كان نقديا أو غير نقديبإصلاح الضرر وا 

هو مستبعد في المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية نظرا ف ،بالنسبة للتعويض العينيف
تصحيحها لكون أغلب الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها ضابط الحالة المدنية وأعوانه يتم 

لتعويض النقدي فيمكن أن يأخذ صورة مبلغ يدفع دفعة واحدة أو يتم اأما  ،عبر القضاء
مرتب لمدة معينة أو ، كما يصح أن يكون التعويض في صورة إيراد (2)أداؤه على أقساط

 . (3)إيداع مبلغ كاف لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم بهبأو  لمدى الحياة

 كيفية تقدير التعويض. .ج 

 601و 601إلى  636 ي قواعد تقدير التعويض في الموادأورد المشرع الجزائر  لقد
لك أن القاضي هو من يتولى تقدير التعويض وفقا لسلطته التقديرية ذمكرر والأصل في 

                                                            
(1 ) alierlove ، .مرجع سابق 

)2( Marie ROTONDI, et René RODIERE, op, cit, 314.  
(3  )alierlove، المرجع السابق.   
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وقد يترك  ،لك فقد يضع القانون قواعد يتم من خلالها تحديد التعويض بمبلغ جزافيذومع 
 .(1)قا لما يبدو لهم من ظروف التعاملات وملابساتهاالأمر لحرية الأفراد يحددونه وف

أما التحديد القانوني للتعويض فهو أن تتضمن النصوص القانونية أحكاما تقضي 
ا ما يسمى ذبتقدير التعويض تقديرا إجماليا كما في حالة التأخير عن تنفيد الالتزام، وه

تأثرا منه بمبادئ  الفوائد هذهوبالنسبة للمشرع الجزائري لم ينص على  ،(2)أخيريةتبالفوائد ال
ما يتضح  وهو ،الشريعة الإسلامية التي تنظر إلى تلك الفوائد على أنها ربا ومحرمة شرعا

"القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا  :مدني بقولها 151من نص المادة 
  لك". ذكل نص يخالف 

التعويض الاتفاقي غالبا ما يعرفه الفقه بالشرط الجزائي، وهو عبارة ب يتعلقوفي ما 
ي يستحقه الدائن إدا لم يقم المدين ذعن اتفاق سابق بين الطرفين على مقدار التعويض ال

التعويض  اأم ،فيه ابندا قد يدرجه المتعاقدان في العقد بتنفيذ التزامه أو تأخر في تنفيذه كم
ي يقدره القاضي، ويحكم به للفصل في الدعوى التي ذالتعويض اللك ذالقضائي فهو 

يرفعها الدائن على مدينه، ليحمله بمقتضاها المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيد التزامه أو 
كما في حالة المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية ويقدر ، )3(تأخره أو سوء تنفيذه

جسامة الضرر وليس حسب جسامة الخطأ، مع  التعويض خلافا للعقوبة الجزائية، حسب
 مراعات الظروف الشخصية للمضرور.

 موقف الشخص الاعتباري العام الدولة والبلدية من التعويض. .ثانيا

ثل في الدولة ، أعوانا تابعين لشخص اعتباري عام متمدنيةيعتبر ضباط الحالة الم
هل  ، لذلكطار خدمة عموميةإن المهام المتعلقة بالحالة المدنية في و وبالتالي فهم يمارس

بجبر الضرر بمناسبة ارتكاب ضباط الحالة المدنية  تهامطالبو يمكن تتبّع الدولة أو البلدية 
 لأخطاء باعتبارهم أعوان تابعون للإدارة العمومية؟.

                                                            
(1)  alierlove  ، .مرجع سابق 
 .15 صسابق،  مرجعالكوشة يوسف،  ( 2)

 المدني الجزائريكجلي، مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة في القانون  عبد الله ولداند (3)
 .15، ص 1116س أطروحة لنيل شهادة الماجيستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية الجزائر، 
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ضمن فقه ر العثور على أحكام أو قرارات تتعلق بهذا الموضوع ذفي ظل تعو  
 القضاء الجزائري كان لا بد من الرّجوع إلى النصوص والمبادئ القانونية العامة.

 بالنسبة لرئيس البلدية. .أ 

بمقتضى مسندة  هي أعمال المسندة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، مهامإن ال  
تكون الدولة  أن لذلك من المفترض ،القانون بوصفه منتخبا لا بوصفه تابعا لإدارة معينة

) )631 ه الأخطاء تطبيقا لأحكام المادةذمدنيا عن هأو البلدية مسؤولة  من القانون 1
مسؤولية مدنية تطبيقا لأحكام المادة  أو ،وهي مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه المدني
الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس  البلدية عن وهي مسؤولية ،من قانون البلدية (2)611

 الشعبي البلدي ونوابه والموظفون البلديون التابعون له أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها
مسؤولية رئيس البلدية في مجال نجد أن  (3)61/10من الأمر  11بقراءة المادة  لكن

البلدية مسؤولة عن ولا يمكن أن تكون الدولة أو  ،الحالة المدنية هي مسؤولية شخصية
 أخطائه ولا تتحمل المسؤولية عنه.

 عند التفويض. .ب 

قانون الوظيف و  ،ن للبلدياتو موظفون تابعهم فوض لهم في أغلب الأحيان الم إن
ا تعرض العامل لمتابعة قضائية ذ"إ هعلى أن 11 تهمادفي  ينص (4)6905العمومي لسنة 

                                                            
 المعدل والمتمم ،1115لسنة  11عدد  ،1115سنة  جوان 11المؤرخ  15/61الأمر رقم من  631المادة  تنص  (1)

يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة ي ذ" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر ال :على أن .للقانون المدني
 تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.

 وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هدا الأخير يعمل لحساب المتبوع".

   31عدد  ،1166يونيو سنة  11الموافق  6131رجب عام  11مؤرخ في  66/61قانون رقم من  611المادة  تنص  (2)
البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس " :على أن يتعلق بالبلدية. ،1166/ 11/ 13مؤرخة في 

 الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
          القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا".أمام الجهة  وتلزم برفع دعوى الرجوع

 1161 لسنة ،19 عدد المدنية، بالحالة متعلق ،1161 سنة غشت 19 في مؤرخ 61/10من الأمر  11المادة  تنص ( 3) 
 .على أن: " يمارس ضابط الحالة المدنية مهامه تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام" ومتمم. معدل

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات ، 6905مارس  13 الموافق مؤرخ في 05/59مرسوم رقم  (4)
 والإدارات العمومية.
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المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة، وجب على 
ا العامل ذينتمي إليها، أن تحميه من العقوبات المدنية التي سلطت عليه مالم ينسب إلى ه

وقد أكد المشرع الجزائري على ، نفسه خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسة مهامه"
المادة  حيث نصت (1)1111في سنة كر ذله للقانون الأساسي السالف اللك بموجب تعديذ

بسبب خطأ في  ا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغيرذإ" ه:منه على أن 36
الخدمة، يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات 

ا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن ذالمدنية التي تسلط عليه مالم ينسب إلى ه
 المهام الموكلة له".

نصت على أن المفوض له يعمل  61/10تقدم أن المادة الثانية من الأمر  كمالكن 
"تحت مراقبة الرئيس ومسؤوليته"، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لكل شخص وقع له 
ضرر ناتج عن تصرف المفوض له، أن يطالب بالتعويض من ضابط الحالة المدنية 

 المفوض له.م هذا الأخير دعوى ضد المعني مباشرة على أن يقي

ن على دوائر قنصلية ين المشرفيلأعوان الديبلوماسيبالنسبة ل .ج 
 ورؤساء المراكز القناصل.

القانون الأساسي العام ب المتعلق 11/13 رقم الأمريخضع هؤلاء الأشخاص إلى  
لا فإن ما ورد بالجزئيتين الأولى والثانية ينطبق عليهم وأن الدولة  لذلك ،للوظيف العمومي

 تبعة هذه المسؤولية.تتحمل 
ه المسؤولية ذأو معنوي أن ترجع به اعام ااعتباري اشخصباعتبارها يحق للبلدية  كما

ه الأخطاء هي ذا تبين لها أن هذين ارتكبوا الأخطاء إذعلى الأشخاص الطبيعيين الل
 .(2)خلال بواجب وظيفيإهمال وتهاون أو عن إأخطاء شخصية أو أنها كانت ناتجة عن 

                                                            
يتضمن القانون ، 1111/ 11/ 61مؤرخة في  11عدد ، 1111يوليو سنة  65 الموافق مؤرخ في 11/13 رقم الأمر (1)

 الأساسي العام للوظيف العمومي.
 .10 صسابق،  مرجع عبد العزيز سعد، (2)
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حفظ سواء من حيث ضبط و قواعد تنظم الحالة المدنية قانون الحالة المدنية سن  لقد
ت لمراقبة ضباط الحالة المدنية كما كلف هيئا ،د وثائقهاقيالسجلات وطريقة تحريرها و 

ي ذبالشكل ال الواردة على السجلات وبالتالي تقويمها الاختلالاتخطائهم و معاينة أو 
 .يضمن حسن تنظيمها ومعاقبة المهملين لها والعابثين بسجلاتها

 العديد من ضابط الحالة المدنية يرتكبيحدث في بعض الأحيان أن لك ذمع 
خلال الفترة الممتدة من كيكدة سمحكمة  عالجت على ذلك كمثالو  ،خطاءالأ
ملف حالة  (1)وثمانية وثلاثونمائة ألاف وست ستة 21/03/2016إلى  01/10/2016

  .(2)ةداريالإو  ةالقضائي اتخاصة بالتصحيحمدنية 

ه المخالفات عدة أضرار تمس بعضها المجتمع ويمس ذيمكن أن يترتب على هو 
وفي هده الحال يكون هناك مجال لقيام  ،المرفق العام الدولة أو البلدية خرالآالبعض 

تهدف توقيع العقوبة التي حيث تسلضابط الحالة المدنية  التأديبيةو  المسؤوليتين الجزائية
 ردع له. ةتكون بمثاب

الهدف من قيام كل من المسؤولية الجزائية والتأديبية واحد إلا أن كلاهما ورغم أن 
في وأول مظاهر الاستقلال أن الهيئة التأديبية غير ملزمة بما يدور  خرىالأمستقل عن 

من  ضابط الحالة المدنية من أمر بانتفاء وجه الدعوى ةاستفاد أنبمعنى  ،الدعوى الجزائية
يثور التساؤل  لكذل، تأديبيةالعقوبة الإصدار  فيالهيئة التأديبية  يؤثر في قرارلا  عدمه
التي تسري على كل من المسؤوليتين الجزائية والتأديبية لضابط الحالة حكام الأحول 

 المدنية؟

 والتأصيل حول أحكام كل من إلى مزيد من الدراسة الملحة للحاجةونظرا   
ارتأيت تقسيم هدا الفصل إلى مبحثين  ،لضابط الحالة المدنية التأديبيةو  الجزائيةالمسؤولية 

إلى المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية ثم سأتطرق  مبحث أوّلحيث سأتطرق في 
 .لضابط الحالة المدنية في مبحث الثانييبية إلى المسؤولية التأد

                                                            
 .42/10/4102رئيس مصلحة الحالة المدنية، محكمة سكيكدة،  (1)
 .طلب تصحيح خطأ مادي أو إداري في وثائق الحالة المدنية نموذج يتضمن 12ملحق رقم  _       (2)

  .الحالة المدنية يقةتصحيح وث قرار نموذج يتضمن 10ملحق رقم  -
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 ل: المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.و  أمبحث 

الوضع  ةالمسؤولية الجزائية في معناها الأعم الكامل، تعبير عن ثبوت نسب
للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم بها بحيث يضاف  الإجرامي

 .(1)هدا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب

  :على أن نجدها تنص 02/10من الأمر  26المادة  إلى نص وبالعودة 
 يعنيما  هوو  النائب العام" يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة"

أجل أخطاء مرتكبة  يتابع جزائيا في بعض الحالات منأن يمكن ضابط الحالة المدنية  أن
يرجع الاختصاص بالفصل جنح أو جنايات و  قبله والتي قد تأخذ وصف مخالفات أو من

   .فيها للمحاكم الجزائية

إصدار  إلى المتعلق بالمسؤوليةصل الثالث الف فيونظرا لاكتفاء المشرع الجزائري 
 ديتعلق بإمكانية مساءلة ضابط الحالة المدنية جزائيا كان لابد من دراسة القواع عام حكم

ثم ثبوت المسؤولية ل، أوّ لجزائية لضابط الحالة المدنية في مطلب العامة للمسؤولية ا
 .لضابط الحالة المدنية في مطلب ثانيالجزائية 

 .لضابط الحالة المدنية الجزائيةلمسؤولية ل القواعد العامة ل:أو   مطلب

عن  مسؤولية ضابط الحالة المدنيةعلى المشرع الجزائري صراحة  رغم تأكيد
يترتب عنها ضرر للمواطن أو التي  ،عمدية أو نتيجة إهمال سواء كانتخطاء الأ

 ولم يشر في أنه لم ينص إلا، 02/10من الأمر  (2)47للمصلحة العامة في المادة 
التي يمكن أن تترتب عن  (3)إلى المسؤولية الجزائية صل الثالث المتعلق بالمسؤوليةالف

                                                            
، د ط  منشأة المعارف، الإسكندريةعز الدين الدناصوري، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ( 1)

 . 0، ص 0990س 
ج ر عدد  ،معدل ومتمم ، متعلق بالحالة المدنية،4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  27تنص المادة ( 2)

"يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل  :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29
 فيما  إذا وجدوا ". –عليها إلا إذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه 

ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  26تنص المادة ( 3)
 "يمارس ضابط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام ". :على أن .4102/ 8 /41مؤرخة في ، 29
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يتطلب تحديد مفهوم المسؤولية الجزائية وهو ما  ،الأفعال التي يأتيها ضابط الحالة المدنية
 . وبأساسها وبيان أركانها

أو بسبب إهمال وعدم  ط الحالة المدنية عمديةونظرا لإمكانية أن تكون أخطاء ضاب
السيد النائب  على 02/10من الأمر  (1)42ر، أوجبت المادة ذحرعونة وعدم  احتياط أو

   العام شخصيا أو بواسطة ممثليه ووكلائه الاطلاع على السجلات ومراقبتها بصفة
  .دورية

التعريف بالمسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية وبأساسها ل: أو  فرع 
 أركانها.وبيان 

بالتعريف  ،تحديد مفهومها تتطلب دراسة المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية
 بها وبأساسها ومن ثم التطرق إلى أركان المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.

 تعريف المسؤولية الجزائية. .أولا

مجمل لكن لم يتناول المشرع الجزائري تعريف المسؤولية الجزائية بصفة أصيلة، 
ا الصدد متقاربة في المعنى وليس هناك أي اختلاف بينها إلا دقيلت في هالتي التعاريف 

 ما جاء في بعض مفرداتها.

هي أهلية الإنسان العاقل أن المسؤولية الجزائية  ،لتي قيلتا اريفمن أهم التعلعل و  
الواعي لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليها قانون 

كافة التبعات ومختلف الأثار  ملقدرة الشخص القانونية على تح ، أو هي(2)العقوبات
 .(3)ا الشخصذالقانونية التي قررها على نتائج وتصرفات ه

                                                            
ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  42تنص المادة   (1)

 " يمارس ضابط الحالة المدنية مهامه تحت مسؤولية ومراقبة النائب العام". :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29
سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، د ط           (2)

 . 070، ص 0990س 
  أنور مجد صدقي، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع كلية العلوم الشرطية الأردن (3)

 .02، ص 4117، س 0ط 
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وهي أن ضابط الحالة  ةص فكرة واحدستخلااه التعاريف يمكن ذمن خلال هو  
تجاوز ما نهى عنه القانون أو ما أوجبه، وكان القانون متى جزائيا المدنية يكون مسؤولا 

وبهذا تكون دائرة المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية أضيق ، لكذيرتب عقوبة على 
المقررة صراحة بكثير من دائرة المسؤولية المدنية، فالأولى تقتصر على الأخطاء الجزائية 

في قانون العقوبات، في حين تتحقق الثانية كما تقدّم سابقا كلما ارتكب ضابط الحالة 
 المدنية خطأ مدنيا وهي أخطاء لا حصر لها.

 أساس المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية. .ثانيا
 غنى عنه يعتبر أمرا لا لضابط الحالة المدنية ن تحديد أساس المسؤولية الجزائيةإ

لك تجدر الإشارة ذلكن قبل  ،عند دراسة الأحكام القانونية الجزائية لضابط الحالة المدنية
وقد اختلفوا  فكرة فلسفية انكب على دراستها فقهاء القانون أساس المسؤولية الجزائيةإلى أن 
 إلى فريقين: ا الأساسذحول ه
 المذهب التقليدي.أو ما يسمى بحرية الاختيار  مذهب .أ 

العقلية حر في تصرفاته بحيث يوجه إرادته  المداركمكتمل الإنسان ويقوم على كون 
  .(1)حيث يشاء

، كما يستطيع التحكم اقل يستطيع التمييز بين المباح والمحظورفكل إنسان بالغ ع
القانون عنه أو امتنع  اينه فعلا، فإذا ارتكب فلا يأتي من الأفعال إلا ما يريدفي سلوكه 

الطريق السوي  عن فانحر لأنه ا نعن فعل يأمر القانون به كان عملا مخالفا مستهج
حمل تأن يعما وقع منه و  الشخص لألهذا فإنه ينبغي أن يس ،فالمنحر وسلك الطريق 

 .(2)ا فقد الشخص قدرته على الإدراك والاختيارلا تنتفي المسؤولية إلا إذو  اتهتبع
ا الرأي نتيجة أخرى وهي أن ناقص الإدراك أو ناقص الإرادة يكون ذعلى هوينبني  

نما تخفف مسؤوليته بالقدر الذي ينقص به إدراكه أو اختياره  .(3)مسؤولا وا 
                                                            

 .472سمير عالية، مرجع سابق، ص  (1)
 0لمؤرخ في ا 002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  20تنص المادة  (2)

"لا عقوبة على من  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922يونيو 
 اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ".

 .477 -472، ص سابق مرجعسمير عالية،  (3)
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 المذهب الوضعي.أو ما يسمى بمذهب الجبرية  .ب 
 ةلا يقع مصادفا المذهب على كون الإنسان مسير غير مخير، وأن سلوكه ذيقوم ه 

نما هو خاضع لقانون السببية فالسلوك الإنساني في جملته سواء كان ، (1)ولا اعتباطا وا 
محكوم بمقدمات إذا توافرت لم يكن من وقوعه بد، فهو ثمرة حتمية  ،إجراميا أو لم يكن

 .للتفاعل بين شخصيته ذات تكوين معين وظروف بيئية خاصة
فاوتون يتو  يستكوينهم العضوي والنفا بينهم من حيث لما كان الناس يتفاوتون فيمو  

هي التي توجه الإنسان في ، فالإرادة ليست الاجتماعيـةمن حيث ظروفهم الطبيعية و 
نما هي ثمرة تلك العوامل جميعا التي تدفع به إلى الجريمة بقدر اجتماعي  تصرفاته وا 

نما يتعين  ا لا يجوز اعتبار حرية الاختيار أساسا للمسؤولية الجزائيةذله ،مكتوب عليه وا 
أن يكون هدا الأساس أساسا اجتماعيا هو الدفاع عن المجتمع ضد الأفعال الضارة التي 

 .(2)تؤثر في كيانه
وعلى ضوء الخلاف القائم بين المذهبين نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد المذهب 

الأساسية ، دون التخلي عن المبادئ عيوبه يتفادي يأخذ بحسنات كل مذهب و ذال يالتوفيق
بالظروف  اهتم كما .(3)في المسؤولية الأخلاقية القائمة على أسس من حرية الاختيار

 ينتفتاستبعد المسؤولية الجزائية في الحالات التي  لخارجية حيثوالعوامل الشخصية وا
  .(4)فيها حرية الاختيار

 أارتكابه لخطبالنسبة لضابط الحالة المدنية عند اء حرية الاختيار فيعني ذلك أن انتو 
لكن و  ،عليه لتخلف الأساس الذي تقوم عنه المسؤولية الجزائية انتفاءي إلى ديؤ جزائي 

                                                            
(1) Aziz Walji ،موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري ،http://droit7.blogspot.com ،09 /02 /4100 

 م.0:21
 .477، ص السابق المرجعسمير عالية،  (2)
 0المؤرخ في  002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  20تنص المادة ( 3)

"لا عقوبة على من اضطرته  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 0922يونيو 
 إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ".

 0المؤرخ في  002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  27تفصح المادة ( 4)
على صورة من صور فقدان حرية . 4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922يونيو 

لك دون ذتكاب الجريمة و "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ار  :الاختيار وهي الجنون حيث نصت على أن
 ".40من المادة  14الإخلال بأحكام الفقرة 
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 ، حيثحرية الاختيار أسوة بالتشريعات الحديثة قيد المشرع الجزائري تجدر الإشارة إلى أن
بالرغم من امتناع  من قانون العقوبات (1)27من للمجنون بنص المادة أتدابير قرر مثلا 
  .تصرفاتهر خطلدرء كنوع من أنواع الحماية للمجتمع و ذلك مسؤوليته و 
 أركان المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية. .ثالثا

عليها  نصعن جريمة من الجرائم التي  لكي يسأل ضابط الحالة المدنية جزائيا
الجزائية القائمة على  الأهلية، وأن تتوفر فيه جزائيا خطأ يرتكب، يجب أن قانون العقوبات
 .الوعي والإرادة

 .الخطــــأ الجزائي .أ 
، منها ما يكيف على إن الأخطاء التي يرتكبها ضابط الحالة المدنية عديدة ومختلفة

ضابط الحالة المدنية المعني على قسم المخالفات الجنح  ايحال بموجبه ةجزائي اءخطأ اأنه
 والجنايات.

 هي صوره؟ فما هو تعريف الخطأ الجزائي وما
 تعريف الخطأ الجزائي. .1

معاقب عليه سواء عن قصد أو عن غير مجرم قانونا و  هو إتيان فعلالخطأ الجزائي 
الإداري لوثيق اتصاله بكرامة الهامة مقارنة بالخطأ المدني أو  ويتميز بأثاره، (2)قصد

 الأفراد ومستقبلهم ناهيك عن اتصاله بحياتهم.
الجزائية لضابط الحالة المدنية بغير قاعدة خطأ شخصي لذلك لا تقوم المسؤولية 

ا الخطأ على مستوى ذمنسوب إليه سواء كان عمديا أو غير عمديا، وينبغي أن يكون ه
 (3)معين من الجسامة الشيء الذي يعتبر علة للتجريم ومصدرا اجتماعيا للجزاء الجنائي

                                                            
 0المؤرخ في  002-22مر رقم ، المعدل والمتمم للأ4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  27تنص المادة  (1)

"لا عقوبة على من كان في  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922 يونيو
 ".40من المادة  4حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

"يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو  :من نفس الأمر على أن 4فقرة  40وتنص المادة  -
وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون  حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء

 مشاركته في الوقائع المادية ثابتة".
 .multaka.blogspot.com-://alhttp_html ،01 /12 /4100 ، المسؤولية الجنائية، الملتقى، تاهمي عبد الكريم )2(
 .70سابق، ص عبد العزيز سعد، مرجع ( 3)
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ي يعتد به ذعلى الخطأ المفترض ال الجزائية لضابط الحالة المدنيةالمسؤولية  لا تقومكما 
الخطأ قاطعة كانت أم غير  في إثبات القانون المدني، ولا توجد لديه قرائن قانونية

 .(1)قاطعة
 ويثبت أنه يثبته أنيدعي صدور خطأ جزائي من ضابط الحالة المدنية  على منو 

 .(2)تسبب في توافر أركان الجريمة خطأ شخصي
 صور الخطأ الجزائي.  .2

العديد من المخالفات القانونية التي يمكن أن يرتكبها  على قانون العقوبات لقد نص
، ويرجع الاختصاص بالفصل فيها إلى ضابط الحالة المدنية بحيث تشكل أخطاء جزائية

 تتمثل في الحالات التالية: (3)ه المخالفاتذلمحاكم الجزائية، وها
أو سجلات  دفاترلحالة المدنية في أوراق منفصلة أو في االقيام بتسجيل وثائق  -

 غير السجلات المعدة رسميا لتسجيلها.
القيام بتسجيل عقد زواج امرأة سبق لها الزواج قبل انقضاء مهلة العدة المقررة  -
 شرعا.
 القيام بإبرام عقد زواج قاصر دون ترخيص قضائي. -
 ي.قيام بإبرام عقد زواج قاصر دون ولال -
 بإتلاف أو تحريف أو تبديد وثائق الحالة المدنية الموجودة في عهدته.القيام  -
إهمال وعدم المحافظة على سجلات الحالة المدنية على النحو الدي يؤدي  -

 إلى إتلاف أو تحريف أو نزع للأوراق.
 الأهلية الجزائية.. ب
 ةبجملة من الصفات الشخصية يؤهله للقيام بجمل ضابط الحالة المدنيةن تمتع إ

ا ما ذإقانون الها ليتأخذ شكل جرائم يعاقب ع يمكن أنهذه الأخيرة  ،هلالمهام الموكلة 
  .الجزائية ةقيام المسؤوليلك ذ عن رتبتوي لمل هو مقرر له،بشكل مخالف  مورست

                                                            
  . 4100 -4102جمال قروف، مرجع سابق، س ج ( 1)
 .4100 -4102نفس المرجع، س ج  (2)
، المعدل والمتمم للأمر 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  220، 400، 402، 009، 000، 77المواد ( 3)

 .4119 /01/10مؤرخة في  00العقوبات، ج ر عدد المتضمن قانون  0922يونيو  0المؤرخ في  002-22رقم 
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 تعريف الأهلية الجزائية. .0
يلزم توافرها في الشخص لكي يمكن التي الأهلية الجزائية هي مجموعة الصفات 

رادةنسبة  لك أن الجرائم الماسة ذويتفرع على  ،(1)الجريمة إليه بوصفه فاعلها عن وعي وا 
لا  بالحالة المدنية في أي صورة كانت من الصور التي نص عليها قانون العقوبات،

رادة حرة. تصدر إلا من ضابط الحالة المدنية  مع وعي وا 
لضابط الحالة المدنية وأصبح ه الشروط قامت المسؤولية الجزائية ذا ما توافرت هذفإ

 أهلا لأن يسأل جزائيا عن سلوكه الجرمي.
 شروط الأهلية الجزائية. .4
تتطلب الأهلية الجزائية لضابط الحالة المدنية توافر شرطين أساسيين هما  تقدّمكما 

 مع توافر شرط التبعة الجزائية. وقوع الجريمة من ضابط الحالة المدنية نفسه
ضابط الحالة المدنية هو ضابط  ؛ضابط الحالة المدنيةوقوع الجريمة من  -

ه ذلك فإن هذعمومي مفوض من قبل السلطة العمومية لتسيير مصلحة الحالة المدنية، ل
لوصف سلوكه المخالف  الازم اشرط الصفة لها تأثير على المسؤولية الجزائية حيث تعتبر

الجزائري أفرد نصوصا خاصة في قانون لك أن المشرع ذ ،(2)للقاعدة الجزائية بأنه جريمة
ي يرتكبه ضابط الحالة المدنية ويكون عادة أكثر ذالعقوبات يحدد الجزاء المقرر للفعل ال

 شدة مقارنة بتلك المقررة للشخص العادي.
مختص وظيفيا انتحل أو اغتصب وظيفة ضابط خر غير آتسبب شخص فإن  لكذل

لا يجعله أهلا لأن  في ارتكاب إحدى الجرائم الماسة بنظام الحالة المدنية الحالة المدنية
 تطبق عليه نفس العقوبات المقررة على ضابط الحالة المدنية.

الوعي والإرادة  او ذيخاطب القانون الجزائي الإنسان ؛ التبعة الجزائية شرط -
يكفي لتحقق المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية أن يصدر الخطأ الجزائي  لا لذلك

وقد أشار المشرع الجزائري إلى  منه شخصيا، بل لابد من توافر شرطي التبعة الجزائية.
المتضمن قانون العقوبات  10-19من الأمر  20المادة ين الشرطين بقوله في نص ذه

 ".الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ارتكابلا عقوبة على من اضطرته إلى " :على أن
                                                            

 .401سمير عالية، مرجع سابق، ص  (1)
 .040بن عبيدة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص (  2)
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 وهو قدرة الشخص على فهم ماهية سلوكه  ،ويراد به الإدراك والتمييز :الوعي
ظروف شخصية   ضابط الحالة المدنية ا صاحبتذإف ،(1)وتقدير ما يترتب عليه من نتائج

بأي  امصاب أوكامل قواه العقلية  غير فيترتبط بقدرته على الإدراك والتمييز كما لو كان 
 .المسؤولية الجزائية عنه تتفان الإدراكيفقده التمييز و  مزمن نفسي مرض
 :يعرف بأنه اتجاه الإرادة الأثمة للفاعل إلى و هي القصد الجنائي  الإرادة

رادة  حتى تتوافر الإرادة و  ،(2)ثمةآارتكاب الفعل المكون للجريمة عن نية جرمية مبيته وا 
 يجب توافر أمرين:لضابط الحالة المدنية الحرة 

  .إمكان الفعل، أي قدرة ضابط الحالة المدنية على ارتكاب الخطأ الجزائي -
فلو كان أمام فعل واحد  ،أي توافر إمكانية القيام بأكثر من فعلالبدائل،  وجود -

 لا بديل له فلا يسأل عنه كما لو كان تحت إكراه.
 ضابط الحالة المدنية.الرقابة القضائية على أعمال : ثاني فرع

 طبقاتعد الرقابة القضائية رقابة فعالة وموضوعية تمارس عن طريق النيابة العامة 
 .محددة نماطبأتتم كما  محاورعدة تنكب على و  02/10من الأمر (4)42و(3)40لمادتين ل

 .الرقابة القضائية على أعمال ضابط الحالة المدنية مضمون .أولا

 00/072بالرجوع إلى مذكرة السيد وزير العدل حافظ الأختام الواردة تحت رقم 
يكمن مجال  ،المتعلقة بمراقبة وتفتيش مصالح الحالة المدنية 02/12/0990المؤرخة في 

 تلك الرقابة في ثلاث محاور:
                                                            

 .404سمير عالية، مرجع سابق، ص  (1)
 .047، ص 0997محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة، الأردن، د ط، س  (2)
ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  40تنص المادة ( 3)

ه السجلات تحت تصرف الأشخاص ذأمناء السجلات وضع هيتعين على " :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29
للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها. النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول   المذكورين أدناه

 على كل المعلومات".
مؤرخة  40ج ر عدد  ،الة المدنيةالتعلق بقانون الح 71/41المتمم للأمر المعدل و  02/10من الأمر  42مادة تنص ال( 4)

من قبل الجهات القضائية . 1تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها:  ": على أن 0971/ 14/ 47في 
 من قبل النواب العاميين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية"..  4 عندما يأمر بإرسالها بموجب مقرر قضائي
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 والإمكانيات البشرية.مراقبة وتفتيش الوسائل  -
 مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات المادية. -
 مراقبة وتفتيش السجلات بذاتها. -
 .الوسائل والإمكانيات البشريةمراقبة وتفتيش  .أ 
 و تشمل مراقبة ما يلي: 
 .وجود عدد كافي من الموظفين .0
الكفاءة المهنية توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون وهي:  .4
رسال الجدية و  قرار التفويض إلى النائب العام حسن التصرف، وجود التفويض القانوني وا 

 .02/10من الأمر  4الوالي طبقا للمادة و 
الجامعات جيد لمكاتب الحالة المدنية بالاعتماد على خريجي التأطير الر فاتو  .0

مع التكوين المستمر بغية مسايرة القوانين الجاري العمل  ،شعبة العلوم القانونية والإدارية
 .(1)على الأرشيف ةظفاحمنيات المعلومات والاعتماد أطر تقنية لاستعمال تقا ذبها، وك
 .مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات المادية .ب 
 :تشملو  

الجناح المخصص لمصلحة الحالة المدنية من حيث استقبال  مراقبة .1
 المواطنين و توافر الشروط الازمة له.

 مكتب ضابط الحالة المدنيةو  فضاء الاستقبال مكتب الحالة المدنية النموذجي: -
 .يير وحفظ الأرشيف والوثائقمكتب مخصص لتسو  مكتب خاص بأعوان الحالة المدنيةو 

 حسب حجم نشاط المكتب.ر حجرات اف: تو (2)الحجرات -
  :زمة لحفظ السجلت في مكان آمنل الوسائل المراقبة  .2

 .اتدوالمستناللازمة لحفظ السجلات  الرفوف -
  .الحديدية الخزانات  -

                                                            

مكرر  40مكرر إلى  40لي للحالة المدنية في المواد من آبعدما استحدث المشرع الجزائري السجل الوطني الخصوصا ( 1)
 معدل ومتمم. 4102، لسنة 29، متعلق بالحالة المدنية، عدد 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10بموجب الأمر  0

حجرة خاصة بأعوان الحالة المدنية   -الحالة المدنيةحجرة لضابط  -فضاء الاستقبال -قاعة انتظار خاصة بالمواطنين( 2)
  حجرة مخصصة لتسيير وحفظ الأرشيف ومختلف الوثائق.
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 الحافظات وكذا وسائل مكافحة الحريق. -
 وسائل العمل الضرورية من مطبوعات ومراجع. مراقبة.3
 العاملين بالمكتب.الطاولات والكراسي حسب عدد الموظفين  -
جهاز الحاسوب ضروري لاستعمال تقنيات المعلومات في ميدان الحالة  -

 المدنية، واستغلاله في تلبية حاجيات المواطنين من وثائق الحالة المدنية المطلوبة.
لة الكاتبة بالنسبة للمكاتب التي لا تتوفر على حاسوب لطبع المراسلات الآ -

 ملة.الإدارية والنسخ الموجزة والكا
 مراقبة وتفتيش السجلت. .ج 

 .(1)كيفية تسجيل العقودمسكها و و  ه المراقبة طريقة حفظ السجلاتذوتشمل ه

 وتشمل:  ،مراقبة حفظ السجلت .1
طبقا لنص  التمزق أو تلف أوراق السجلات من للسجلاتمراقبة الحالة المادية  -
 المدنية بالحالة متعلق ،4102 سنة غشت 19 في مؤرخال 02/10الأمر من  00 المادة

 يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية". " :التي تنص على أن
الوفيات سجل و الزواج سجل و  ولاداتسجل ال، تالتأكد من وجود ثلاث سجلا -

التي تنص  02/10الأمر من  2طبقا لنص المادة أن يكون كل سجل مكون من نسختين و 
المدنية في كل بلدية في ثلاث سجلات هي سجل عقود تسجل عقود الحالة ": أنعلى 

 الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين".
 (2)01مراقبة وجود الوثائق الملحقة بسجلات السنة الجارية طبقا للمادتين -

 من نفس الأمر.  (3)09و

                                                            
 .0ناصر منى وأخرون، مرجع سابق، ص ( 1)
، 29ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10الأمر  01تنص المادة  (2)

تودع الوكالات والأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية " :. على أن4102/ 8/ 41مؤرخة في 
بعد التوقيع عليها من قبل الشخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية 

 من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط ".
 29ج ر عدد  ،، متعلق بالحالة المدنية، معدل ومتمم4102غشت  19مؤرخ في  02/10من الأمر  09تنص المادة  (3)

 "يتولى ضابط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية". :. على أن4102/ 8/ 41مؤرخة في 
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محفوظات البلدية  سنة في التأكد من إيداع السجلات التي تجاوز عمرها مائة -
 .(2)من قانون البلدية 009 والمادة (1)قانون الحالة المدنيةمن  40 للمادةطبقا 

 إرسالها إلى المجالس القضائية.ثم عشرية السنوية و الجداول التأكد من إنجاز ال -
 وتشمل ما يلي:  ،كيفية تسجيل العقودمراقبة مسك السجلت و   .2

التحقق من إلى الصفحة الأخيرة و مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى  .أ 
 (3)7كونها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله طبقا لنص المادة 

 .المدنية بالحالة متعلق ،4102 سنة غشت 19 في مؤرخ 02/10الأمر من 
والتصديق على  بياضترك مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون  .ب 

 من 0مادة للعملية الشطب بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد طبقا 

تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض ": على أن تصالتي تن، 02/10الأمر
أو كتابة بين الأسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والإلحاق بنفس الطريقة التي 

 ".ر كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقامالعقد ولا يكتب أي شيء باختصايوقع بها مضمون 

التأكد من تسجيل بيانات التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية طبقا  .ج 
 من نفس الأمر. (5)04و (4)24لمادتينلنص ا

                                                            
   معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  0فقرة  40تنص المادة   (1)

"يجب أن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفي كتابة  :. على أن4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29ج ر عدد 
 الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها. 

   07، عدد 4100يونيو سنة  44الموافق  0204رجب عام  41مؤرخ في  00/01قانون رقم من  044مادة تنص ال (2)
 " البلدية مسؤولة عن حماية أرشيفها والاحتفاظ به". :على أن ، يتعلق بالبلدية.4100/ 17/ 10مؤرخة في 

ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  17تنص المادة ( 3)
أو  ترقم السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة ويؤشر رئيس المحكمة " :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29

 .                                                                                        012كر في المادة ذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذالقاضي ال
 يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هدا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الأوراق المكونة له 

مؤرخة في  29ج ر عدد  ،، متعلق بالحالة المدنية4102غشت  19مؤرخ في  02/10من الأمر  24تنص المادة  (4)
 يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاريخ العقد"." :. على أن4102/ 8/ 41

ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  04تنص المادة  (5)
يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أن أي شكليات على " :. على أن4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29

 هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود التي تناولها التصحيح".
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مراقبة ختم وقفل السجلات من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة  .د 
: ، التي تنص على أنالمدنية بالحالة متعلقال 02/10الأمر  من 9طبقا لنص المادة 

تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة "
الي، وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط منها بمحفوظات البلدية في الشهر المو 

 أدناه". 012ع مراعات أحكام المادة فبراير من كل سنة، م 00المجلس القضائي قبل 

 .الرقابة القضائية على أعمال ضابط الحالة المدنية أنماط .ثانيا

المتعلق بالحالة المدنية  71/41المعدل والمتمم للأمر  02/10نص الأمر   
 للرقابة تتمثل فيما يلي:على طريقتين 

 .طريقة الوضع تحت التصرف دون نقل السجلت من مكان وجودها .أ 

وتتمثل هذه الطريقة في مراقبة سجلات الحالة المدنية وذلك بالاطلاع عليها دون 
 ممثله الأخيرة تحت تصرف ذنقلها من مكانها حيث يتعين على أمناء السجلات وضع ه

المتعلق بالحالة المدنية على  02/10من الأمر  40المادة  حيث نصت ،النيابة لمراقبتها
يتعين على أمناء السجلات وضع هده السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين : "أن

 أدناه، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها.

 .على كل المعلوماتية للسماح لهم بمراقبتها والحصول النواب العاملون ووكلاء الجمهور  -

 .وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإداريةالولاة  -

 .الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم -

المتعلق بمراقبة  40/10/0900المؤرخ في  10أسند المنشور الوزاري رقم كما 
ذلك على مسؤولية النائب العام و ه المهمة إلى وكيل الجمهورية تحت ذالحالة المدنية ه

 .(1)دائرة اختصاصهمستوى البلديات التابعة ل

                                                            
 .04 ، مرجع سابق، صوأخرون ناصر منى( 1)
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 وتكون هذه المراقبة سداسية تختم بتحرير تقرير مفصل يرسل إلى وزارة العدل 
 الولاية تحت إشراف النائب العاملي امديرية الشؤون المدنية، كما تبعث نسخة منه إلى و 

 .(1)الدي يقوم بدوره بإرسال نسخة إلى وزارة الداخلية

 .طريقة نقل السجلت قصد الاطلع عليها  .ب 

نقل سجلات الحالة المدنية من البلدية إلى مقر الجهة في تتمثل هذه الطريقة 
ا النوع ذوه ،02/10من الأمر  (2)42طلاع عليها طبقا لنص المادة للاوذلك القضائية 

 .السنوية قصد القيام بالمراقبة ذلكو  ،ة خول للنائب العام أو مساعديهباقر من ال

العملية التحقق من وضع السجلات خلال  على النائب العام أو مساعديهيتعين و  
مخالفات قد هناك كانت ما إذا  إلىفيه  يشيرنتائج التحقيق  يتضمنحرير محضر ثم ت

من الأمر  (3)40طبقا لنص المادة وذلك  ،ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية أم لا
يجب على ممثل و  ،(4)07/14/0902المؤرخ في  10 والمنشور الوزاري رقم 02/10

كاب ضابط الحالة المدنية إطلاع وزارة العدل بمقتضى تقرير إذا ثبت ارت النيابة العامة
  (5)لجريمةالمصاحبة لمع عرض مفصل للوقائع والظروف  تستوجب عقوبة جنائيةلمخالفة 

 

 
                                                            

  .04ص  .نفس المرجع( 1)

ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  42تنص المادة ( 2)
 لك السجلات قصد الاطلاع عليها.ذتنقل فظلا عن  " :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29

 .من قبل الجهات القضائية عندما يؤمر بإرسالها بموجب مقرر قضائي .0
 مين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية ".من قبل النواب العا .4

ج ر عدد  ،معدل ومتمم، متعلق بالحالة المدنية، 4102غشت سنة  19مؤرخ في  02/10من الأمر  40تنص المادة ( 3)
السجلات يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع " :على أن .4102/ 8/ 41مؤرخة في ، 29

ى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إدا ارتكبت ذويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها ل
 من قبل ضابط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافدة".

 .0902 -14 -07مؤرخ في  0رقم  منشور وزاري ( 4)
 .79عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   (5)
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 .الجزائية لضابط الحالة المدنيةلمسؤولية ا ثبوتثاني:  مطلب

مسؤوليتهم  ثبوت ،أعمال ضابط الحالة المدنيةعلى ينجر عن الرقابة القضائية 
ضابط الحالة المدنية إلى  خضعي حيث ،وجود أخطاء أو مخالفات تقررا ذإ الجزائية

 من السلوكيات التي تخل بقيمه الأساسيةالمجتمع والمرفق العام  عقوبات تستهدف حماية
 .عدة أثار قانونيةذلك  يترتب علىو 

 ضابط الحالة المدنية.العقوبات المسلطة على : لفرع أو  

أخطائه التي تأخذ وصف مخالفة عندما تتقرر مسؤولية ضابط الحالة المدنية عن 
استندت إلى أساس خاص يبرر مشروعية  مسؤوليتهلك أن ذ، فمعنى جنحة أو جنايةأو 

 المقررة على ضابط الحالة المدنية ويمكن أن نجد العقوبات ،ه المسؤوليةذالجزاء تبعا له
   .لك في بعض النصوص الخاصةذوك ،المتعلق بقانون الحالة المدنية 02/10 في الأمر

 العقوبات الواردة في قانون الحالة المدنية.أولا. 
 نجد أنه لم ينص ولمالمتعلق بقانون الحالة المدنية  02/10الأمر أحكام  بالرجوع إلى

نتيجة الأخطاء  يشر إلى عقوبات معينة يمكن أن تسلط على ضابط الحالة المدنية
ن الحالة المدنية يحتوي على وهدا يعني أن قانو  ،أثناء قيامه بعملهالتي يأتيها  الجزائية

لنا المشرع الجزائري عيها يحيوأن هناك قوانين خاصة تحتوي على عقوبات  أحكام عامة،
 .(1)ارتكبه ضابط الحالة المدنية يحمل وصفا جزائياكلما كان الخطأ الدي 

من الأمر  77 المادة نصتسوق مثالا على ذلك إذ أالتوضيح يمكن أن من ولمزيد  
ي يحرر عقد ذيعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنية ال" :على أن 02/10

المنصوص  الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لحضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات
  ".من قانون العقوبات 0 الفقرة 220عليها في المادة 
يعاقب على مخالفة " :التي تنص على أن 10 /02من الأمر  49للمادة  أما بالنسبة

دج  411أحكام المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن أن تزيد على 
 تقدمفكما  بناء على طلب النيابة العامة".تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية 

                                                            
 .4100 -4102جمال قروف، مرجع سابق، س ج   (1)
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ن تخرج عوهي  المخالفات المدنيةباصطلح على تسمية هذه المخالفات  في الفصل الأول
رغم أن الفعل يشكل في الواقع جريمة هي في  العقابنطاق القواعد العامة للتجريم و 
هي  المدنيةالمحكمة  أن إلا النوعي للمحاكم الجزائية، الأصل من صميم الاختصاص

ه المخالفات ذمن خصوصيات هو ، (1)تختص بالنطق بها بدلا من المحكمة الجزائيةالتي 
لا ، كما أنها لا تدخل ضمن السوابق القضائيةو  ف التشديدلا تخضع لظرو  (2)أن عقوباتها

 لا تقبل وقف التنفيذ.، و انقضاء العقوبة في القانون العامتنقضي حسب قواعد 
 الواردة بنصوص خاصة.العقوبات ثانيا. 

هناك مخالفات قانونية تضمنتها نصوص خاصة يتابع فيها ضابط الحالة المدنية 
أو جنايات  جنحأو مخالفات التي قد تأخذ وصف يا من أجل أخطاء مرتكبة من قبله، جزائ

 حيث يرجع الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم الجزائية وتتلخص هذه الجرائم في: 
تعاقب ضابط الحالة المدنية بالحبس من  ،من قانون العقوبات (3)220المادة  .أ 

 .فقط دينار أو بإحدى العقوبتين 011إلى  01غرامة من لى شهرين و أيام إ 01

إذا سجلوا وثيقة للحالة المدنية في ورقة منفصلة أو في دفاتر أو سجلات غير تلك  
 .المعدة رسميا لذلك

 نقضاء مهلة العدة المقررة شرعا.اة سبق لها الزواج قبل أمر اإذا سجلوا عقد زواج  

                                                            
 .70 -72عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  (1)
 .00ناصر منى وأخرون، مرجع سابق، ص  (2)
 002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  0فقرة  220تنص المادة (  3)

" يعاقب  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00قانون العقوبات، ج ر عدد المتضمن  0922يونيو  0المؤرخ في 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين:0111دج إلى 011أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  01بالحبس من 

ي ذلك والذالمعدة لي يقيد وثيقة للحالة المدنية في وثيقة عادية مفردة وفي غير السجلات ذضابط الحالة المدنية ال .0
قى عقد ي يتلذه الموافقة لصحة الزواج، والذا اشترط القانون هذلا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إ

 ي حدده القانون المدني.ذلك قبل مضي الميعاد الذزواج امرأة سبق زواجها و 
الحالة التي اشترط القانون الحصول على كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في  .4

 ا الترخيص وكل من يخالف بأي طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكورة أعلاه."ذه
 لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان.لو حتى و  ه الفقرة ذوتطبق أحكام ه     
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من مناء المستودعات العامة و من قانون العقوبات التي تعاقب أ 009 المادة .ب 
 .بينهم طبعا ضباط الحالة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

كان ذلك ناتج عن و  تلاف للسجلات أو نزع للأوراق أو تحريف للوثائقإإذا وقع  
 .(1)على سجلات الحالة المدنية التي في عهدتهم ظهمفاحعدم همالهم و إ

من قانون العقوبات تعاقب ضباط الحالة  (4)400 ،(3)402 ،(2)000 المواد .ج 
 .السجن المؤبدوح بين خمس سنوات و المدنية بعقوبة تترا

 .إذا قاموا بإتلاف أو تحريف السجلات أو تبديد الوثائق الموجودة في عهدتهم
فــي الختــام أن هــذه العقوبــات تنطبــق علــى مــن يمــارس مهــام ضــابط  الإشــارة تجــدرو 

ه المهــام عــن ذالحالــة المدنيــة ســواء كــان ضــابطا للحالــة المدنيــة قانونــا أو بصــفته يمــارس هــ

                                                            
يعاقب " :يتضمن قانون العقوبات على أن ،0922يونيو سنة  10مؤرخ في  22/002الأمر رقم من  009تنص المادة ( 1)

 أشهر إلى سنتين إدا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع وقع نتيجة إهمال. 2الأمين العمومي بالحبس من 
 0المؤرخ في  002-22المتمم للأمر رقم ، المعدل و 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  000تنص المادة  ( 2)

 01" يعاقب بالحبس من  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922يونيو 
سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في  10إلى 

 المحفوظات أو أقلام الكتابة أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهده الصفة.
من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من  ا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاعذوا  

 سنة ". 41سنوات إلى  01
 0المؤرخ في  002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  402تنص المادة   (3)

ب بالسجن المؤبد كل قاضي أو " يعاق :.على أن4119لسنة  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922يونيو 
 موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته.

 إما بوضع توقيعات مزورة. .0
ما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات. .4  وا 
ما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. .0  وا 
ما بالكتابة في  .2  السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد قفلها أو إتمامها ".وا 
 0المؤرخ في  002-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 4119فبراير  40مؤرخ في  10-19من الأمر  400تنص المادة   (4)

"يعاقب بالسجن المؤبد كل  :. على أن4119 /01/10مؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  0922يونيو 
جوهرها أو ظروفها بطريق  قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف

لك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع ذالغش و 
بالشهادة كدبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو تغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها صحيحة أو 

." 
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ا توقيفـمـن تسـليط عقوبـات تأديبيـة إضـافية ه العقوبـات ذطريق التفويض، ولا يمنع تطبيق هـ
 ارية.من طرف السلطة الإد أو عزلا كانت

 فرع ثاني: أثر ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.
المجتمـــع مـــن  تحمـــي ة الجزائيـــة لضـــابط الحالـــة المدنيـــةاءلالمســـأن  متقـــدّ و كمـــا ســـبق 

وتحقـق حسـن سـير المرفـق العـام الدولـة والبلديـة عـن  السلوكيات التي تخـل بقيمـه الأساسـية
ي تمارسـه الدولـة علـى ضـابط الحالـة ذالعقاب الـلك فإن سلطة ذوبناء على  طريق العقاب.

يترتـب عليـه عـدة أثـار قانونيـة، وهـو مـا عن طريق المحكمة تحت الرقابة القضـائية  المدنية
 علـى كـل مـن ضـابط الحالـة المدنيـةالجزائيـة  ؤوليةالمسـثبـوت أثـر اؤل عـن ستال يدفعنا إلى
  التأديبية. والمتابعة

 ضابط الحالة المدنية. عمل علىالجزائية  ؤوليةالمسثبوت أثر  .أولا
ه لمدة محددة عن ، توقيفيترتب على ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية 

التي حـدد  بوضوح إلى أسباب التوقيفمن قانون البلدية  20تشير المادة ممارسة مهامه، و 
العــام أو لأســباب مخلــة المشــرع وصــفها لكونهــا تتعلــق بجنايــة أو جنحــة لهــا صــلة بالمــال 

بالشــرف أو كــان رئــيس البلديــة محــل تــدابير قضــائية لا تســمح لــه بالاســتمرار فــي ممارســة 
"عنـــدما يتعـــرض عضـــو  :قـــانون البلديـــة علـــى مـــا يلـــي مـــن 20المـــادة  . فقـــد نصـــتمهامـــه

يصـدر قـرار التوقيـف و  ،منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكـن توقيفـه
لـك إلـى غايـة صـدور قـرار ذالوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشـعبي البلـدي و  المعلل من

 نهائي من الجهة القضائية".
، وهـو عبـارة عـن (1)مـن قـانون البلديـة 22المـادة  فقد نصـت عليـهأما عملية الإقصاء 

 .بقاء ضابط الحالة المدنية في منصبه دون تحولإجراء تأديبي يقترن بعقوبة جزائية 
بالنســــبة لرؤســــاء البعثــــات الدبلوماســــية المشــــرفين علــــى دوائــــر قنصــــلية ورؤســــاء أمــــا 

، المتضــــمن القــــانون الأساســــي 440 -19المرســــوم الرئاســــينــــص  المراكــــز القنصــــلية فقــــد
                                                            

                   مؤرخة يونيو  44الموافق  0204رجب عام  41مؤرخ في  00/01قانون رقم من  22تنص المادة ( 1)
يقصى بقوة القانون من المجلس " :على أن يتعلق بالبلدية.، 4100/ 17/ 10مؤرخة في  07، عدد 4100/ 17/ 10في 

 أعلاه". 20كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 
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علــى النحــو (1)07المــادة فــي هممهــام إنهــاءعلــى أســباب للأعــوان الدبلوماســيين والقنصــليين 
 :الآتي

يـــنجم عـــن انتهـــاء الوظيفـــة فقـــدان صـــفة العـــون الدبلوماســـي والقنصـــلي، وزيـــادة علـــى 
 حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد، فإنها تترتب على إحدى الحالات الأتية: 

   ،...فقدان الحقوق المدنية -

التأديبية لضابط الحالـة  على المتابعةالجزائية  لمسؤوليةاثبوت أثر  .ثانيا
 المدنية.

أن الجريمـــة الجزائيـــة مســـتقلة عـــن الجريمـــة التأديبيـــة، وأن المتابعـــة  متقـــدّ ســـبق و كمـــا 
 التأديبيــة لضــابط الحالــة المدنيــة مثلهــا مثــل المتابعــة الجزائيــة تهــدف إلــى تحقيــق مصــلحة

فــي مــدى التــزام الســلطة  يثــور الإشــكال لــكذرغــم ، لكــن المجتمــع وحســن ســير المرفــق العــام
 .اب التأديبي بنتيجة المساءلة الجزائيةالإدارية التي تملك حق العق

ا انتفت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية هـل تتقيـد الإدارة بـذلك ذأنه إ بمعنى
 أم لا؟.
 أمرين:بين ل يجب أن نفرق التساؤ  هدا للإجابة عنو 

 بالخطأ التأديبي. ارتباط الخطأ الجزائي .1
ي ارتكبــه ضــابط الحالــة المدنيــة هــو نفســه الســبب ذيمكــن أن يكــون الخطــأ الجزائــي الــ

ه الحـــال تتقيـــد ذففـــي هـــ ،"تزويـــر محـــررات رســـميةجريمـــة "كالمحـــرك لفكـــرة الجـــزاء التـــأديبي 
الحكم الجنـائي البـات فـي الـدعوى العموميـة المباشـرة وبـالسلطة التأديبية بالمحاكمة الجزائية 

                                                            
لأعوان با الخاص الأساسي المتضمن القانون 4119يونيو  42مؤرخ في  440-19الأمر من  07تنص المادة   (1)

 على أن: " ينجم عن إنهاء الوظيفة فقدان صفة العون الدبلوماسي والقنصلي. والقنصليينالدبلوماسيين 
 الاستقالة.   -وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد، فإنها تترتب على إحدى الحالات الأتية:   

 التسريح. -
 فقدان الحقوق المدنية. -
 اكتساب جنسية أجنبية. -
 ة.اسقاط الجنسية الجزائري -
 العزل لإهمال المنصب. -



 .الجزائري القانون في المدنية الحالة ضابط مسؤولية .العقابية لضابط الحالة المدنيةالمسؤولية  ازدواجية : الثاني الفصل

45 
 

بـالبراءة يفـرض علـى السـلطة التأديبيـة ، وصـدور الحكـم الجنـائي ضد ضابط الحالـة المدنيـة
 .(1)أن تتقيد بنتيجة المحاكمة الجنائية

ا لم تكن البراءة أساسها نفي الوقائع المنسوبة إلى ضـابط الحالـة ذمع التنبيه إلى أنه إ
 المدنية فإنه يمكن مساءلته تأديبيا.

 صدور الخطأ الجزائي خارج العمل. .1
خــارج  قــام بــهإن ثبــوت المســؤولية الجزائيــة لضــابط الحالــة المدنيــة عــن خطــأ جزائــي 

السـلطة  التـزام ، مـع(2)، يتيح للسـلطة التأديبيـة الإداريـة أن تتخـذ ضـده إجـراء التوقيـفالعمل
ي ثبـت فـي حقـه المسـؤولية ذالتأديبية الإدارية بعدم تسوية وضـعية ضـابط الحالـة المدنيـة الـ

 .(3)ي يترتب على المتابعة الجزائية نهائياذيصبح القرار القضائي الالجزائية إلى أن 

 لضابط الحالة المدنية. التأديبية: المسؤولية ثانيمبحث 

وحسن  غرضها حماية سمعة المرفق العام المسؤولية التأديبية هي مسؤولية إدارية
ضابط الحالة المدنية أثناء ممارسة  مراقبة هارقابة أخرى إدارية غرض أنشأتلك ذل ،تسييره
أو تقرير عزله من قبل  وقف ضابط الحالة المدنية ه الرقابةذويجوز بموجب ه ،مهامه

في الحالات التي يحكم فيها عليه  إلى المجلس التأديبي رئيسه المباشر إلى حين إحالته
قيامه بممارسة مفترض أثناء بعقوبة جزائية مشينة أو ارتكابه لخطأ تأديبي ثابت وغير 

 .(4)مهامه المتعلقة بالحالة المدنية

قانون الحالة في  ضابط الحالة المدنيةب خاصة أحكام تأديبيةغياب  وفي ظل 
 لأجل معرفة قواعد التأديبيةمسؤولية للالعامة  الأحكامكان لابد من الرجوع إلى المدنية 

تحريك المتابعة  ثم قواعد لمطلب الأوّ في  مسؤولية التأديبية لضابط الحالة المدنيةلا
 . تأديبية ضد ضابط الحالة المدنية في مطلب ثانيال

                                                            
محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ( 1)

 .20الدولة في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة تبسة، ص 
 .4100 -4102جمال قروف، مرجع سابق، س ج ( 2)
 .22-20،  ص سابق مرجعمحمد الأخضر بن عمران،  (3)
 .4100 -4102 المرجع السابق س ججمال قروف، ( 4)
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 المدنية. لضابط الحالة التأديبيةلمسؤولية ل القواعد العامة ل:أو   مطلب

يصادف قواعدها واجباتها ، لا شك أنه في إطار أداء ضابط الحالة المدنية لمهامه
لك يعني ارتكاب ضابط ذمخالفة و ، باحترامها االتي تنشأ معها بحيث يجد نفسه ملزم

  .لكذ علىمجازاته الحق في مرفق العام لل تأديبية يتيح الحالة المدنية لجريمة

هي  من الرقابة ايثان اه القواعد والواجبات جعلت ضابط الحالة المدنية يواجه نوعذوه
 .حيث أنشأت لغرض حماية المرفق العام من المساس بسمعته ،الرقابة الإدارية

  : الجريمة التأديبية.لفرع أو  

تأديبية  جريمةلمساءلة ضابط الحالة المدنية مساءلة تأديبية يتعين عليه ارتكاب 
 غموضفي ظل و  ،(1)لكذيكون من مصلحة المرفق العام الدولة أو البلدية مجازاته عن 

واختلاطها مع الكثير من الأفعال الأخرى، كان لزاما التصدي لتحديد  التأديبية الجريمة
 التي تقوم عليها. أهم المخالفاتبيان أركانها، و مفهوم الجريمة التأديبية و 

 

 تعريف الجريمة التأديبية. .أولا

لم يتضمن التشريع الجزائري تعريف الجريمة التأديبية، كما أنه اكتفى بإيراد أمثلة من 
المفروضة والمحظورة على الموظف بشكل عام وضابط الحالة المدنية بشكل  الواجبات

 .(2)خاص متبعا مبدأ عدم تقنين المخالفة التأديبية
زاء عزوف المشرع الجزائري كنظيره في غالبية التشريعات المقارنة عن تعريف  وا 

 ريمة التأديبيةالتصدي لتحديد مفهوم الج على الفقه والقضاء الجريمة التأديبية، كان لزاما

                                                            
 .4100 -4102جمال قروف، مرجع سابق، س ج  (1)
                مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  021تنص المادة  (2)

"يشكل كل تخلي عن الواجبات المهنية  :القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن، يتضمن 4112/ 17/ 02في 
أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه  أو مساس بالانضباط وكل خطأ

 لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية". 
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بأنها "إخلال بالتزام قانوني، يأخذ القانون بالمعنى  تعرف الجريمة التأديبيةلك ذوفي 
الواسع بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها تشريع أو لائحة بل يشمل 

 .(1)القواعد الخلقية"
على أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال أما القضاء الجزائري فقد استقر 

ه الواجبات من ذه هتقتاضيالموظف أو العامل بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبيا وما 
ه الجريمة أيضا كلما سلك الموظف سلوكا معيبا ذاحترام الرؤساء وطاعتهم، بل تقوم ه

من تعفف واستقامة ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه 
في قراره الصادر عن  (2)هب إليه مجلس الدولة الجزائريذا ما ذوتحفظ وتحل بالحياد، وه

إدا كان الخطأ يمكن تكييفه بالخطأ  "... :من أنه 19/12/4110الغرفة الثانية بتاريخ 
الشخصي لارتكابه أثناء القيام بنشاطات خاصة وبالتالي لا علاقة له بالمرفق فإنه يمس 

 ".بالسلوك المنتظر توفره لدى عون الدولة المفترض فيه التحلي بالحياد وبالتحفظ...
ومن ثم يتبين التأثير المتبادل بين الحياة العامة الوظيفية والحياة الخاصة خارج 

خر قائم بوظيفة عامة أن يغفل آالوظيفة، مما يمنع ضابط الحالة المدنية أو أي شخص 
 ي يعمل فيه.ذالتصرفات التي تمس كرامة المرفق العن صفته ويقدم على بعض 

سواء نتج عنه  التأديبيةلقيام المسؤولية  وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ مستوجب
واجب من واجباته بوهو أثر لإخلال الموظف  اضرر أم لا، لأن الضرر هنا يكون مفترض

 ضابط الحالة المدنية فعلا كان إذ ويخضع تقدير ما ،الوظيفية التي ينص عليها القانون
خلاله إلى سلوك ضابط الحالة من الأول شخصي ينظر  ؛يشكل خطأ تأديبي إلى معيارين

ا كان سلوكه دون المعتاد والثاني معيار ذوفق ظروف معينة، ويعتبر مخطأ إالمدنية 
ضباط ي ارتكبه ويقاس وفق المألوف من سلوك ذموضوعي ينظر من خلاله إلى الفعل ال

 .(3)ا المألوفذا خرج عن هذالمعتاد ويعتبر مخطأ إ نيةالحالة المد

 

                                                            
 .07، ص 0902بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، س أحمد (  1)
 .072، ص 217المجلة القضائية، مجموعة السنة العاشرة، قضية رقم  (2)
 .4100 -4102س ج جمال قروف، مرجع سابق، ( 3)
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 أركان الجريمة التأديبية. .ثانيا

الراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى من ركن 
لكن نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون ، مادي ومعنويو  شرعي

 هو ركن الصفة.الركن الرابع فيها 

 الركن الشرعي. .أ 
 .به تجريم وتعلق صفة عدم المشروعيةالفعل لل يتعلق الركن الشرعي بخضوع

 إلا عقوبة ولا جريمة لا" :لقاعدة يخضع لا التأديبي الخطألك لابد من القول أن ذل 
 .(1)الجنائية الجريمة في نأالش هو كما "بنص

 بواجب منه خلالاا إ يعتبر ما كل في عو الوق يتجنب أن عليه فضابط الحالة المدنية 
 الخطأ اده ويكون سلبي أو يجابيإ بفعل الإخلال اذه كان ءسوا الوظيفية الواجبات من

 .لا أم ضرر عنه نتج سواء التأديبية ليةؤو المس لقيام مستوجباا 
فعال التي تكون جريمة تأديبية متروك لتقدير الجهات أما في ما يتعلق بتحديد الأ

 :على أنه 12/10 الأمرمن  020كما نصت المادة ، لك تحت رقابة القضاءذو  التأديبية
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف "

التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكدا 
 ."بالمستفيدين من المرفق العامي لحق بالمصلحة أو ذالضرر ال

 .الركن المادي  .ب 
سواء تمثل بمسلك إيجابي  ،يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي

في العمل أو بمسلك سلبي  موظفعلى ضابط الحالة المدنية تداء عكما لو كان بشكل ا
بشكل عام  الموظفيكون فعل و  ،(2)واجب الطاعة من الواليكالامتناع عن تنفيذ أمر 

محدداا وثابتاا فلا  متى كانمسوغاا للمساءلة التأديبية  وضابط الحالة المدنية بشكل خاص
العامة أو النعوت  تهماو المتقيام للركن المادي استناداا للظن أو الشائعات، لذلك فإن 

 تعتبر مكونة لهذا الركن. أن المرسلة لا يمكن 
                                                            

  .09 -00محمد الأخضر بن عمران، مرجع  سابق، ص (  1)
 . 49-40، ص 4112كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  (2)
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 الركن المعنوي. .ج 
 يشكل الذي الترك أو الفعل يرتكب الذي للموظف الآثمة الإرادة هو المعنوي الركن

 في يختلف التأديبية الجريمة في المعنوي والركن ،ومقتضياتها الوظيفة بواجبات إخلالاا 
 الموظف يحيط أن يكفى لا العمدية الجريمة ففي الخطأ جريمة في عنه العمدية الجريمة
نما يرتكبه الذي بالفعل علماا   أما ،(1)تصرفه على المترتبة النتيجة تحقيق يقصد أن يجب وا 
 الموظف تقصير في المعنوي الركن فيتمثل الخطأ جريمة أو العمدية غير الجريمة في

 إرادة بانصراف ويكون الوظيفية، واجباته ءلأدا اللازمين والحذر الحيطة اتخاذه وعدم
 . (2)عليه المترتبة النتيجة في الرغبة دون العمل ارتكاب إلى الموظف
 لواجب مخالفة يرتكب أن لضابط الحالة المدنية التأديبية للمساءلة يكفي لكلذ 
نما وظيفي،  اذوه الامتناع أو الفعل ارتكاب إلى يتجه واع نفسي عنصر يتوافر أن يجب وا 
 .المعنوي الركن أو الآثمة الإرادة هو العنصر

 ركن الصفة. .د 
لضابط الحالة  التأديبية الجريمة قيام يمكن لا الذي الرابع الركن هو الصفة ركن

 بدلا لكذل ،مدنيةو  جنائيةال الجرائم دون التأديبية الجرائم في لازم شرط وهو بدونه، المدنية
الدولة  الإدارة بجهة المرتبط ضابط الحالة المدنية نفسه من للجريمة المكون الفعل يقع أن

 .(3)وظيفية برابطة والبلدية
  10 - 12 الأمرمن  4ي تبناه المشرع الجزائري في نص المادة ذا الاتجاه الذوه

 القانون اذه يطبق" :المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي حين نصت على أن
 .العمومية والمؤسسات في الإدارات نشاطهم يمارسون الذين الموظفين على الأساسي

يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في 
الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات ذات الطابع 
الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية 

                                                            
 .4100 -4102س ج  ، مرجع سابق،قروف جمال (1)
 .4100 -4102، س ج سابق مرجع، قروف جمال (2)
جامعة عين شمس، دار  ،دراسة مقارنةمحمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، ( 3)

 .070، ص 0970الكتاب، س 
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والتكنلوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام  ذات الطابع العلمي
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون  هذا القانون الأساسي.
 ."البرلمان ومستخدمو ،والمدنيون للدفاع الوطني

 لأخطاء التأديبية.صور  .ثالثا

عليه الالتزام ببعض يتوجب  المدنيةضابط الحالة  بها يتمتع التي الحقوق مقابل في 
 الإشارة مع مصلحة الحالة المدنية، سير لحسن ضماناا  الواجبات أثناء أدائه لمهامه

نما الحصر، سبيل على محددة ليست الواجبات هذه أن إلى  عامة واجبات هي وا 
 .(1)العامة الوظيفة طبيعة عن ناتجة

من القانون  021المشرع الجزائري في نص المادة  ما أوردهويتضح من خلال 
يشكل كل تخلي عن الواجبات المهنية أو " :الأسي للوظيفة العمومية حين نص على أن

مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه 
اء بالمتابعات خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتض

تسيير  قوامهاأن الخطأ التأديبي لضابط الحالة المدنية باعتباره قائم بوظيفة عامة  الجزائية"
 مصلحة الحالة المدنية يتحقق في إحدى الصور الأتية:

 االتي تحدده بمهامه المتعلقة بالحالة المدنية،إخلل ضابط الحالة المدنية  .أ 
وأوامر الرؤساء المشروعة في حدود القانون ووهدا بعدم تأديتها أو  الأنظمةو  القوانين

 :، ومنهاالتقصير في أدائها
الامتناع عن القيام بتسجيل عقد مصرح به في السجلات المخصصة لذلك دون  .0

 مبرر قانوني.
 إبرام عقد زواج قاصر دون ترخيص قضائي. .4
 إبرام زواج امرأة قبل مضي فترة العدة. .0
 إرسال السجلات إلى المحكمة. عندعدم احترام الأجل القانوني  .2
 رفض تنفيد تعليمات السلطة السلمية في إطار تأديته لمهامه دون مبرر. .0

                                                            
 .4100 -4102جمال قروف، مرجع سابق، س ج ( 1)
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 :، ومنهايمس بالانضباط امحظور  إتيان ضابط الحالة المدنية عمل .ب 
 استخدام تجهيزات ووسائل مصلحة الحالة المدنية لأغراض شخصية. .0
 بتجهيزات ووسائل مصلحة الحالة المدنية. تعمد إلحاق أضرار .4
 استعمال العنف مع أي شخص داخل المصلحة. .0

مقتضى الواجب أثناء أو بمناسبة تأدية  خروج ضابط الحالة المدنية عن .ج 
 :ومنها ،مهامه
 .الزواج، الطلاق والوفاةالخاصة بالميلاد، إفشاء أسرار العملاء  .0
ا الشكلية عند ذالموضوعية وكقصور البحث والتحري في مدى توافر الشروط  .4

 تحرير العقد.
 قصور التحقيق في صحة الوثائق المقدمة من أطراف العقد.   .0
 تمكين الأطراف من نسخ ومستخرجات العقود. عدم .2

 .: الرقابة الإدارية على أعمال ضابط الحالة المدنيةثاني فرع

المصلحة من تقضي ممارسة وظيفة الحالة المدنية ضرورة الحفاض على مصداقية 
جهة، والمواظبة على حسن سيرها من جهة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما من 

مرفق العام ككل ة العاكسة لتطلعات الآشأنه أن يشوه صورتها في نظر المجتمع لأنها المر 
ولضمان ذلك أخضع المشرع الجزائري ضابط الحالة المدنية، إلى رقابة  ،الدولة والبلدية

 تمارس وفق صورتين: حيث ،من طرف السلطة الوصية إداريةأخرى 

 رقابة إدارية وصائية. .أولا

نظام رقابي استثنائي لا يمارس إلا في حالات محددة على سبيل عن عبارة هو و  
وسيلة لضمان مشروعية عمل  هأنكما  ،(1)""لا وصاية إلا بنص الحصر تطبيقا لقاعدة

ضابط الحالة المدنية، ومحاولة تدارك جملة النقائص التي أفرزها واقع تطبيق قانون 
 .الحالة المدنية

                                                            
     4110لسنة  0مسعود شيهوب، المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد ( 1)

 .20ص 



 .الجزائري القانون في المدنية الحالة ضابط مسؤولية .العقابية لضابط الحالة المدنيةالمسؤولية  ازدواجية : الثاني الفصل

44 
 

وباعتبار مصلحة الحالة المدنية مصلحة فيها تمثيل للدولة، يجوز للسيد وزير 
وزارة الخارجية الولاة داخل الوطن و المقدمة له من طرف تقارير ال استنادا إلىالداخلية 

حالته و  (1)ة المدنيةبالنسبة لضباط الحالة المدنية في الخارج أن يأمر بتوقيف ضابط الحال ا 
طبقا للنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر  على المجلس التأديبي لأجل معاقبته

ا ثبت وجود مخالفات وتم تكييفها ذإ المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 12/10
 .(2)على أنها أخطاء فادحة وطارئة وجسيمة

 رقابة إدارية رئاسية.  .ثانيا

تعرف السلطة الرئاسية بأنها "مجموعة من الاختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في 
 (3)مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به بواسطة التبعية والخضوع"

على وجود علاقة قانونية بين يقوم  الذيالأساسي للمركزية الإدارية، لذلك تعتبر الركن 
    (4)الأشخاص العاملين والموظفين بالإدارة العامة وفق تسلسل معين "السلم الإداري"

في ممارسة الرقابة على مرؤوسيه بشكل طبيعي واعتيادي الحق رئيس لليقرر  وهو ما
 وبدون نص. 

مهامه بعدية لاحقة على أداء ضابط الحالة المدنية لرقابة هو  ا النوع من الرقابةذوه
 حيث يخضع ضباط الحالة المدنية لأوامر ونواهي رئيسه الإداريالحالة المدنية، بالمتعلقة 

المتمثل في السيد الوالي بالنسبة لضابط الحالة المدنية في الداخل ووزير الخارجية بالنسبة 
لك من أجل طاعته وتنفيذها في حدود ما ينص عليه ذو لضابط الحالة المدنية في الخارج، 

وهو ما يستتبع بسط رقابته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه أو بموجب  ،القانون
 (5)ي يكون قد تضرر من تلك الأعمالذوى من طرف الغير الاما يتلقاه من تظلمات وشك

                                                            
 .77عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  (1)
 .4100 -4102س ج جمال قروف، مرجع سابق،  (2)
 .27، ص4100محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، ( 3)
 4101، 0عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط( 4)

 .00ص
 .4100 -4102س ج ، السابق المرجع جمال قروف،  (5)
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المسؤولية التأديبية لضابط الحالة ه الأوامر تشكل خطأ إداريا تترتب عنه ذوكل مخالفة له
 ه الأوامر والتوجيهات حسب ما ينص عليه القانون.ذي لا يتقيد بهذالمدنية ال

 .المتابعة التأديبية لضابط الحالة المدنية :ثاني مطلب

من قبل السلطة  على أعمال ضابط الحالة المدنيةالممارسة دارية نتيجة للرقابة الإ
يتم تحريك المتابعة التأديبية ضد ضابط  ،أشرت إليه سابقاي ذالوصية على النحو ال

عند ملاحظة أخطاء تستوجب  تأديبيةالجراءات الإ من خلال مباشرة كافةالحالة المدنية 
ه المتابعة توقيع عقوبة تأديبية مناسبة تضمن حماية وحسن ذويترتب على ه ،المتابعة

 تنظيم مصلحة الحالة المدنية.

 .المتابعة التأديبية لضابط الحالة المدنيةإجراءات  ل:فرع أو  

يمكن تعريف إجراءات المتابعة التأديبية بأنها الشكليات التي تنظم المرحلة ما بين 
ه الإجراءات همزة وصل بين ذوتعتبر ه ،(1)ديبيأارتكاب المخالفة حتى صدور القرار الت

 ةوميملعا بالوظيفة خاصة قوانين تنظمها حيث الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية،
 . والموظفين

 .توجيه الاتهام .أولا 

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التي لها صلاحية التعيين أو هيئة المستخدمين أو 
يحق للسيد الوالي ووزير الخارجية  لكذل ،(2)ممثلها المرخص قانونا الحق بتوجيه الاتهام

ي ورؤساء البعثات باعتبار أن لهما سلطة تعيين كل من رئيس المجلس الشعبي البلد
وانين اتهام ضابط الحالة المدنية مع مراعات القالحق في  ،المراكز القنصليةالدبلوماسية و 

 . (3)الأنظمة المعمول بهاو 

                                                            
حابت أمال، المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائري، أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية  (1)

 .4110أفريل  01-19الطبية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، أيام 
 .000كمال رحماوي، مرجع سابق، ص ( 2)
  .002نفس المرجع، ص  (3)
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على الممارسة دارية رقابة الإلمحصلات التيجة ن اتهام ضابط الحالة المدنيةويكون 
  ر إليه سابقا.اشالمعلى النحو  كل من الوالي ووزير الخارجية من قبل هأعمال

 .التأديبيالتحقيق  .ثانيا

وغرضه تحديد ماهية  ،للوصول للحقيقة ل الإثباتجمع الأدلة من أجلهو أداة و 
 كانت تشكل مخالفة تأديبية أم لا اإذ الأفعال الصادرة عن ضابط الحالة المدنية وبيان ما

قد منح المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحية التعيين الحق بتوجيه الاتهام والتحقيق و 
 .(1)الموظف العامفي شأن التهم المنسوبة إلى 

قائم بوظيفة عامة قوامها تسيير مصلحة الحالة  وباعتبار ضابط الحالة المدنية
مباشرة كافة وزير الخارجية بالنسبة لضباط الحالة المدنية في الخارج و  المدنية فللوالي

 التي يمكن إجمالها في الآتي: إجراءات التحقيق وفقا للشكل الدي تطلبه القانون

 تبليغ ضابط الحالة المدنية المذنب بالأخطاء المنسوبة إليه. .أ 
"يحق  :على أن 12/10من الأمر  027حيث نص المشرع الجزائري في المادة  

للموظف الدي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على 
 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية". 00كامل ملفه التأديبي في أجل 

 إخطار المجلس التأديبي. .ب 
ألزم المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تخطر المجلس التأديبي  
ه المدة ذيوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ، ويترتب على تخط ه 20مبرر خلال  بتقرير

من الأمر  022وهو ما أكدته المادة  لضابط الحالة المدنيةسقوط الخطأ المنسوب 
12/10(2). 

                                                            
               مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  024تنص المادة  ( 1)

"تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي  :، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن4112/ 17/ 02في 
 لها صلاحية التعيين".

                مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  022تنص المادة (  2)
بتقرير  أن " يجب أن يخطر المجلس التأديب، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على 4112/ 17/ 02في 

 ( يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.20 يتعدى خمسة وأربعين )مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا
 ."ا الأجلذيسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء ه
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 متساوية الأعضاء.ابط الحالة المدنية أمام اللجنة الحضور الشخصي لض .ج 

ي يحال ذ"يجب على الموظف ال :أنهعلى  12/10من الأمر  020تنص المادة 
ا ذأمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا إلا إ

 لك".ذحالت قوة قاهرة دون 

عليه مع وصل  الموصييوما على الأقل بالبريد  00يبلغ بتاريخ مثوله قبل  .0
 استلام.

أن يلتمس من اللجنة  لغيابه في حالة تقديمه لمبرر مقبول الموظفيمكن  .4
مجلس تأديبي، تمثيله من قبل في متساوية الأعضاء المختصة المجتمعة 

 مدافعه.

 .توقيع الجزاء .ثالثا

توجيه الاتهام والقيام بالتحقيق التأديبي وفقا  من الطبيعي بل ومن الضروري بعد
الحالة المدنية ي يطلبه القانون أن يتم توقيع الجزاء المناسب على ضابط ذللشكل ال

لا صارت المتابعة التأديبية مجرد  المهمل أو الممتنع عن القيام بما أسند إليه من مهام، وا 
 ،شكليات تخرج عن نطاق القانون

حيث  ،(1)ويجدر التنويه إلى أن النظام التأديبي الجزائري هو نظام شبه قضائي
 .(2)المدنية شرط تسبيبهافي تسليط العقوبات على ضابط الحالة  تختص السلطة الرئاسية

                                                            
شبه قضائي ذلك أنه يشترط لاتخاذ العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أخد رأي  ايعد النظام التأديبي الجزائري نظام( 1)

 اللجنة المتساوية الأعضاء التي تنعقد في شكل مجلس للتأديب مقدما وبصورة إلزامية.
                 مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  020تنص المادة ( 2)

" تتخذ السلطة التي لها صلاحيات  :، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن4112/ 17/ 02في 
  التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

يبية من الدرجة  الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأد
من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة 

 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها". 20عليها في أجل لا يتعدى 
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العقوبة على خلاف المبدأ المعمول  تأيا كان مكتوبايشترط أن يكون قرار التأديب و 
ا نص المشرع ذبه في القرارات الإدارية بصفة عامة التي لا يلزم فيها شكل معين إلا إ

الإدارية الرئاسية في توقيع العقوبات  الجهة بسلطة أما في ما يتعلق ،(1)لكذعلى خلاف 
 عند دراسة العقوبات التأديبية.تطرق إليها يتم الفس ةالمناسبة على ضابط الحالة المدني

 .لضابط الحالة المدنية التأديبية بةالعقو فرع ثاني: 

ضد ضابط الحالة المدنية  يتم إصدار العقوبة التأديبية بعد انعقاد المجلس التأديبي
المتضمن القانون الأساسي  12/10طبقا للنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 

 ؟وطرق الطعن فيها العقوبة التأديبية وما هي درجاتها مفهومفما للوظيفة العامة. 

  تعريف العقوبة التأديبية. .أولا

ا الشأن يعرفها الفقهاء ذفي ه العقوبة التأديبية أو الجزاء حسب القاعدة المستقرة
ويعرفها البعض ، حيث يعرفها البعض بالتركيز على محلها وطبيعتها، مختلفة اريفبتع

 البعض إلى تعريفهابالنظر إلى الأهداف التي يرجى تحقيقها من وراء توقيعها، كما يتجه 
الأفعال من وجهة نظر الفئة المطبقة عليهم من الأفراد أو حتى بالاعتماد على نوعية 

  .المسببة لها

تعريف للعقوبة التأديبية  استحضاريمكن  اريفالتع هذكل هودون التعرض إلى 
يمس الموظف المخطئ في هي جزاء "العقوبة التأديبية ، الجوانب هده يشمل على جل 

ي ذوتعرف أيضا بأنها "الجزاء ال .(2)مركزه الوظيفي، أي في حياته ومقدراته الوظيفية"
خذه بغية ي تتذالإدارة على الموظف مرتكب الخطأ المهني، وهو الإجراء الفردي التوقعه 

 .(3)الموظف" ي من شأنه أن تترتب عنه نتائج سلبية على حياةذال قمع المخالفة التأديبية

                                                            
 .072جع سابق، ص محمد الأخضر بن عمران، مر  ( 1)
فاروق خلف، أليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه  ( 2)

 .040، ص 4101في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، س 
أم الخير بوقرة، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم  ( 3)

 .77، ص 4100لسنة  9السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 
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 العقوبة التأديبية. درجات .ثانيا

رأينا ما كي أورده المشرع على سبيل المثال لا الحصر ذعكس الخطأ التأديبي ال
وتتنوع ، نص المشرع الجزائري على العقوبة التأديبية وعددها على سبيل الحصر ،سابقا

من الأمر  020للمادة طبقا  العقوبة المقررة على ضابط الحالة المدنية حسب درجة الخطأ
 :كالآتي ، وهي(1)المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 12/10رقم 

  .الدرجة الأولىعقوبات  .أ 
  .بيهالتن .0
  .الإنذار الكتابي .4
 التوبيخ. .0

  :ةثانيالدرجة العقوبات  .ب 

 .( أيام0( إلى ثلاثة)0التوقيف عن العمل من يوم) .0
 .الشطب من قائمة التأهيل .4

إمكان السلطة التي لها صلاحية التعيين توقيع العقوبات أنه بتجدر الإشارة إلى و 
توضيحات كتابية من ضابط الحالة بعد حصولها على التأديبية من الدرجة الأولى والثانية 
 .(2)المدنية دون استشارة أي جهة أخرى

  الدرجة الثالثة:عقوبات  .ج 
  .( أيام0( إلى ثمانية )2التوقيف عن العمل من أربعة ) .0
  .التنزيل من درجة إلى درجتين  .4

                                                            
                مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  022تنص المادة ( 1)

"يمكن أن تنص القوانين الأساسية  :، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي. على أن4112/ 17/ 02في 
الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه". 020
       مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10ر رقم من الأم 10فقرة  020تنص المادة (  2)

"تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين  :يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن ،4112/ 17/ 02في 
 ة من المعني".بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابي
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 جباري.النقل الإ  .0
  الدرجة الرابعة:عقوبات  .د 

  .التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة .0
 التسريح.  .4

فإن توقيعها يكون من السلطة التي  أما العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة 
الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية بقرار مسبب بعد أخد  لها صلاحية التعيين

يوم من  20التي تبث فيها خلال في مجلس تأديبي، الأعضاء المختصة المجتمعة 
 .(1)إخطاره

 الطعن في العقوبات التأديبية. .ثالثا

 ا تبين لضابط الحالة المدنية المعني أن العقوبة التي صدرت ضده مجحفة بحقهذإ
ه العقوبة الصادرة ضده إما عن طريق ذولا تستند لأي مسوغ قانوني، جاز له الطعن في ه

 التظلم الإداري أو التظلم القضائي.

 الإداري. الطعن . أ
التي من ة للموظف بعد صدور قرار التأديب الضمانات المقرر وهو ضمانة من 

 :نهو نوعاو ، (2)شأنها التوقيف الفوري للعقوبة الصادرة من السلطة المختصة بالتأديب
 التظلم الولائي أو الرئاسي. .1

أي السلطة  ضابط الحالة المدنية مباشرة ا التظلم أمام السلطة التي تعلوذويكون ه
، ويكون في صورة التماس يطلب فيه مراجعة القرار المتضمن المصدرة للقرار التأديبي

لكن تملك اللجان ، معاقبة ضابط الحالة المدنية أو سحب القرار أو إلغائه أو تعديله
                                                            

      مؤرخة  22، عدد 4112يوليو سنة  00مؤرخ في الموافق  12/10من الأمر رقم  14فقرة  020تنص المادة   (1)
"تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين  :يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن، 4112/ 17/ 02في 

العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 
 المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين

 ( يوما ابتداء من تاريخ إخطارها".20)
 .90محمد الأخضر بن عمران، مرجع سابق، ص  (2)
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ثلاثة أشهر  ا خلال مدةذلعقوبة أو تخفيفها وهالمتساوية الأعضاء الحق بالإبقاء على ا
 .(1)ستلامها للتظلممن تاريخ ا

 التظلم إلى لجنة خاصة )لجنة التأديب(. .2
بسبب إصرار الإدارة في غالب  (الولائي)في ظل نقص فعالية التظلم الرئاسي 

الأحيان على عدم تغيير قراراتها الإدارية التأديبية، لجأ المشرع الجزائري إلى إنشاء هيئة 
إدارية خاصة تتكون من عدد متساوي من ممثلي المؤسسات أو الإدارات المعنية وممثلين 

الثة قوبات الدرجة الثينتخبهم الموظفون مهمتها إعادة النظر في قرارات الإدارة المتضمنة ع
خمسة  أن يقدم تظلمه خلال حيث يمكن لضابط الحالة المدنية ،الإحالة على التقاعدو 

ي من شأنه أن يوقف تنفيد القرار التأديبي ذعشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التأديب ال
 .(2)إلى غاية إلغائه أو تخفيف العقوبة

 .القضائي الطعن . ب
بعد استنفاد جميع الضمانات الإدارية التي سبق هو عبارة عن ضمانة تأتي و 

 الحديث عنها حين لا تأتي بنتيجة إيجابية.
فمن حق ضابط الحالة المدنية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافه ولإلغاء  

 العقوبة غير المشروعة.
أما في ما يتعلق بالجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في القرار التأديبي نجد أن 

مؤرخ ال 90/14قانون الا ذوك ،(3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 011نص المادة 
                                                            

د ط ، سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (1)
 .000، ص 4110س 

                مؤرخة 22، عدد 4112يوليو سنة  00لموافق مؤرخ في ا 12/10من الأمر رقم  070تنص المادة  ( 2)
"يمكن الموظف الدي كان محل عقوبة  :، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي على أن4112/ 17/ 02في 

اء من تاريخ تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتد
 تبليغ القرار".

مؤرخة  40، ج ر عدد 4110فبراير  40صفر  الموافق ل  00المؤرخ في  19 -10من الأمر رقم  011تنص المادة ( 3)
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن " المحاكم الإدارية هي جهة الولاية العامة في 4110/ 4/ 40في 

 المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".
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على أن المحاكم الإدارية هي  ينصان، (1)متعلق بالمحاكم الإداريةال 0990 ماي 01في 
جهة قضائية للقانون العام في المادة الإدارية، أي كل القضايا التي يكون أحد أشخاص 
القانون التقليدية )حسب المعيار العضوي( طرفا فيها تدخل في اختصاص المحاكم 

 الإدارية.
لق منها كما يتعين على ضابط الحالة المدنية، احترام الشروط الشكلية خاصة ما تع

يتعين عليه رفع دعواه خلال الأربعة أشهر الموالية لتبليغ القرار الإداري  ذبشرط الميعاد، إ
 .(2)التأديبي

                                                            
 متعلق بالمحاكم الإدارية. ،07ج ر عدد  ،0990مايو  01مؤرخ في  14 - 90قانون رقم  (1)
 .027-022كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  (2)
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و بصفة بسيطة إثراء لو  حاولتالمراجع وانعدام  وضوعمالرغم صعوبة  ،يرخفي الأ
المساهمة في إيجاد بالإضافة إلى  نتائجمجموعة من الاستخلاص من خلال  هذا المجال

في وضع أسس لدراسات لاحقة في نفس التي من شأنها أن تسهم  بعض المقترحات
 .المجال

المشرع الجزائري قد اكتفى بتحديد السلطة التي أن  وملاحظته تبيانه تم ما وأهم
يتمتع بها ضابط الحالة المدنية دون تعريفه، كما أنه أعفى نواب رئيس المجلس الشعبي 

ه ذهللحالة المدنية مما يبين بوضوح أن  اضباطباعتبارهم البلدي من ممارسة وظيفتهم 
ن يالصفة تقتصر على رئيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشرف

ه الصفة كل من الشخصين في ذوتجعل هعلى دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية. 
قواعد السلوك  عن أي إخلال بقاعدة من نفس المركز القانوني في ما يتعلق بمسؤوليتهما

 الذي يختلف فيها الجزاء باختلاف القاعدة المخل بها.

 فتكون مسؤوليتهبقاعدة مدنية ضابط الحالة المدنية إخلال بقد يتعلق الأمر ف -
مع أي مفوض له  كما أنه يشترك مسؤولية تقصيرية ويلتزم بتحمل نتائج فعله الشخصي،

نتيجة أي تقصير أو خطأ في تحمل المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الملحقة بالغير 
 والمؤسسة على القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني ،أثناء ممارسة مهامه

استئثار التنظيم القانوني للحالة المدنية في ترسيم وتحديد كل من اختصاصات  كما أن  
ضابط الحالة المدنية في ما يتعلق بوظيفة الحالة المدنية، تجعل من إمكانية  لتزاماتوا

 قيام المسؤولية العقدية لضابط الحالة المدنية غير ممكنة.

ثلاث شروط تتمثلا أساسا في  يشترط لقيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنيةو 
للشخص المضرور الحق في اللجوء إلى ، وهو ما يتيح الضرر والعلاقة السببيةو  الخطأ

القضاء ومباشرة دعوى قضائية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتيح له حق الحصول على تعويض مناسب لحجم 

ه الأخطاء ولا دكون مسؤولة عن هتلا يمكن للمرفق العام الدولة والبلدية أن و ، الضرر
  .همعن المدنية حمل المسؤوليةتت
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نتيجة الرقابة  بقاعدة جزائية ضابط الحالة المدنية خلالبإقد يتعلق الأمر و  -
فتكون مسؤولية  ،يهاممثلعن طريق النيابة العامة أو  هعلى أعمالالممارسة القضائية 

 هدأو بصفته يمارس هتعلق الأمر به شخصيا سواء  جزائيةمسؤولية ضابط الحالة المدنية 
التي  المقررة في قانون العقوبات ويتمثل الجزاء في العقوبات المهام عن طريق التفويض،

التي تخل بقيمه  تستهدف حماية المجتمع والمرفق العام الدولة والبلدية من السلوكيات
تتمثل أساسا في  ويترتب على ذلك عدة أثار قانونية على ضابط الحالة المدنية ،الأساسية

قيام السلطة الإدارية التي تملك حق  بالإضافة إلى إمكانية التوقيف عن العمل أو الإقصاء
 ضده. المتابعة التأديبيةفي تحريك  العقاب التأديبي

نتيجة  يمكن أن يتعلق الأمر بإخلال ضابط الحالة المدنية بقاعد مهنية اكم -
وهو ما  ،فتكون مسؤوليته تأديبية لسلطة الوصيةالرقابة الإدارية الممارسة عليه من طرف ا

من خلال مباشرة كافة  هتحريك المتابعة التأديبية ضدفي  الحق للسلطة الرئاسيةيتيح 
توقيع عقوبة تأديبية إحالته على المجلس التأديبي لأجل  الإجراءات التأديبية، ومن ثم

طبقا  المدنية، وذلكتتناسب ودرجة الخطأ تضمن حماية وحسن تنظيم مصلحة الحالة 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  60/60للنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر 

 .العمومية

الجزائري لم  قانون تنظيم الحالة المدنية بأن ي كل هذه المعطيات إلى القولدوتؤ 
ت بل توزع بمسؤولية ضابط الحالة المدنيةفي حد  ذاته جميع الأحكام المتعلقة  يتضمن

التي حادت الأوامر و  المناشيرو  التعليمات، كما تعددت القوانين الأخرىتشتت على عديد و 
  :لذا أصبح من الضروري ،في بعض الأحيان عن دورها التفسيري

حداث مجلة و  ،النصوص القانونية المتعلقة بالحالة المدنيةمختلف  تجميع - ا 
 خاصة بالحالة المدنية كما هو الشأن في عديد البلدان.

ضرورة إعادة النظر في الفصل الثالث من قانون الحالة المدنية الذي يتعلق  -
 خاصة بضباط الحالة المدنية. تفصيلية بالنص على أحكام ، وذلكبالمسؤولية

لوضع حد  ،نصوص قانونية زجرية مع رفع قيمة الغرامات المالية استحداث -
 .بالنسبة للسجلات أو الوثائقخطيرة لقانون الحالة المدنية سواء التجاوزات اللظاهرة 
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بين على أعمال ضابط الحالة المدنية العمل على تنسيق وتوحيد جهود الرقابة  -
السلطة القضائية والسلطة الإدارية المركزية منها والمحلية مع إشراك المواطنين قصد 

 والمخالفات الواردة في الوثائق والسجلات وتحميل ضباط الحالة المدنية الأخطاء حصر
 .أخطائهم حسب نوع الخطأ وجسامته مسؤولية
مع  التكوين الإداري الملائم والمستمر لضباط الحالة المدنية الحرص على -

 .إمضاء وثائق الحالة المدنية تذكيرهم بصلاحياتهم ومسؤولياتهم عند تحرير أو
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 الحالة المدنية. لمهام ضابط: تفويض 01ملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                     ......... ةـــــــــــولاي
                                                                                                     .......... رةـــــــــدائ

 .......... ةـــبلدي

 .... / ......رقم : 

 رار ـــــــــــــــــــــــــــــــق

 الحالة المدنية لمهام ضابطتفويض ل

 

إلى  استنادا ـــــــــــــــدي لبلدية .........شعبي البلـــــــــالسيد ................ رئيس المجلس الحن ن
المتعلق بقانون الحالة المدنية  08/08المتضمن تعديل الأمر  41/80المادة الثانية من الأمر رقم 

 يلي: نقرر ما

ببلدية بصفته .........  .ننتدب السيد .............. البلغ من العمر .... سنة المادة الأولى :
جميع البيانات والأحكام أو  وبتنفيذ الوفياتويتلقى التصريح بالولادات،  مسؤوليتناالقل ليقوم تحت 

لك تسليم المعنيين نسخ وملخصات جميع الوثائق كيف ما كان ذالأوامر في سجلات الحالة المدنية وك
 يوم .../.../.... لمدة .... سنوات. من وداك ابتداء نوعها

 : نسخة منه إلى السيد المادة الثانية : يكلف الأمين العام للبلدية بتنفيذ هدا القرار الدي ترسل
 الوالي وأخرى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي.

 

 

 
 ........... في : .../.../.......
 رئيـــــس المجلــــس الــــــشعبي البــــــــــلدي
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 : التفويض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية.02ملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                     . ......... ةــــــــــــــولاي
                                                                                                     . .........  رةـــــــــدائ

 .. ........  ةـــبلدي

                                                                                                         المتضمن التفويض بالإمضاء .....قرار رقم 
 على وثائق الحالة المدنية

 . ...... ــــــــــــــشعبي البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لبلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإن رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــ

 يتعلق بالبلدية. 22/10/2111المؤرخ في:  11/11رقم  بمقتضى القانون -

المتضمن التنظيم  18/12/1048المؤرخ في  1048/ 18/12المؤرخ في  48/10بمقتضى القانون رقم 
 الإقليمي للبلاد.

 ة.ـــــــــة المدنيــــــــــــــــانون الحالـــــــــــــــــــمن قــــــــــــــــــالمتض 10/12/1001المؤرخ في  01/21بمقتضى الأمر رقم  -
ام للوظيفة ــــــــــي العــــــــــالمتضمن القانون الأساس 11/10/2110المؤرخ في  10/10بمقتضى الأمر رقم  -

 العمومية.
 نظرا لمحضر تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتاريخ .../.../.... -
...................... بصفة  يين السيد:المتضمن تع 10/11/2114المؤرخ في  11نظرا للقرار رقم  -

 .../.../.... من ابتداء.................  متربص في سلك ................... الرتبة
عادة ترتيب السيد : نظرا للقرار رقم - ........... ..... ..... المؤرخ في .../.../.... المتضمن ترسيم وا 

 ../....في رتبة ............... ابتداء من .../.
عــــــــــــادة ترتيــــــــــب الــــــــــــــسيد :  - نظرا للقرار الجماعي رقم .... المؤرخ في .../.../.... المتضمن إدمــاج وا 

 ................... في رتبة ................. ابتداء من .../.../....

                                               الأمين العام للبلدية /باقتراح من السيد
      يــــــــــقــــــــــــــــــــــــــرر

: ................. الرتبة .................  يمنح التفويض بالإمضاء للسيد: المادة الأولى 
 في حدود الصلاحيات المخولة له على الوثائق التالية:

1.  
2.  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

                                                                                                                     . ــــــة .........ـــــــــــــــــــــولايـــــ
           .                                                                                           ـــرة .........ـــــــــــــــــــــــدائــــــ
 . ة .........ـــــــــــــــبلديـــ

 اءـــــــوذج الإمضــــــــنم
 

 

رقم وتاريخ  الاسم واللقب البلدية
 قرار التعيين

رقم وتاريخ قرار  الصفة
 التفويض 

صورة خطية 
 للإمضاء

الختم 
 المستعمل

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ........... في : .../.../.......
 المجلــــس الــــــشعبي البــــــــــلدي رئيـــــس
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 .قرار تعيين: 03ملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                     ......... ةـــــــــــولاي
                                                                                                     .......... رةـــــــــدائ

 .......... ةـــبلدي

 الأمانة العامة

 مكتب المستخدمين

 .... / ......رقم : 

 السيد: رئيس المجلس الشعبي البلدي

 إلى

 : ...............السيد)ة( 

  ....: ..............الرتبة 

 نـــــعييـتالموضوع: 

ة برتبـــــــــــــة : ........................، بنــــــــــــــــــــاء على توظيفــــــــــــــــــــــــــــــك بمصــــــــــــــــــــــــــالح البلديــــــــــــــــــــ
ي ــــــــــــــــبح فرع الإداريـــــــــــــــــــــلحة الحــــــــــــــــــــــالة المدنيـــــــــــــــــــــــة، اللـــــــــــــــــقد تقــــــــــــرر تعيينـــــــــــــــــك بمصـــــــــــــــــ

طرف المسؤول ................................................ للقيام بالمهام المسندة لك من 
 .من تاريخ إمضاء هدا التعيين المباشر وهدا ابتداء

 كما أنك ملزم)ة( بالقيام بهده المهام بكل جدية وتفان.

 نسخة موجهة إلى :

 المعني -
 الملف الإداري -
 رئيس المصلحة -
 الحافظة -

 
 ........... في : .../.../.......
 رئيـــــس المجلــــس الــــــشعبي البــــــــــلدي
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 .طلب تصحيح خطأ بوثيقة الحالة المدنية: 04ملحق رقم 

 سكيكدة في: .../.../......   

 

 ........... . إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة

 

 ... ..................................... الساكن)ة( بحي ..............................لفائدة ......

الموضوع: طلب تصحيح الخطأ )المادي أو الإداري( بعقد ................ رقم ....... . المسجل   -
 لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية ...................... بتاريخ ..../..../......

 
 محترم:سيدي وكيل الجمهورية ال

حيث أنني أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا الطلب والمتمثل في تصحيح الخطأ )المادي أو  -
. . ........... الوارد في عقد .................... ... وكذا.الإداري( الواقع على ..............

 وذلك على النحو التالي:
- ............................................................................................. 

 بدلا من: ....................................................................................

 م.وبانتظار ما تتخذونه من إجراءات تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترا

 

 اتـــــــــــــــالمرفق

 . ...... تفضلوا بالاطلاع على نسخة من عقد .......... رقم 
  للمعني)ة(. 21نسخة من سجلات شهادة الميلاد رقم 
  الزوج)ة( أو الوفاة( الميلاد)سجلات شهادة نسخة من. 
 .نسخة من سجلات شهادة الميلاد أو الوفاة( الأبوين 

 

 
 بتحفظ
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 الحالة المدنية. وثيقة بتصحيح قرار: 05ملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                              قرار بتصحيح وثيقة الحالة المدنية ... .           ......... مجلس قضاء
                                                                                                     . ............ ةــــــــــــــكمــــــــــــــمح

  رئــــــــــــــــــــاسة المحكمة

 ... .نحن القاضي المكلف بالحالة المدنية بمحكمة: ...............

 بعد الاطلاع على عريضة السيد وكيل الجمهورية والمستندات المؤيدة لها.

المتعلق  94/70/9407المؤرخ في  07/07من الأمر رقم  94طلاع على المادة: بعد الا
 بالحالة المدنية:

 .. .نأمر بأن عقد: .............

 المحرر ببلدية: ............... .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ: .............. .بت

 ــــــــــــــــــــــــم: .............. .تحت رق

 . ................. المولود ب.................... المتعلق بالمدعو)ة(:

 ............................... .بحيث يبين فيه أن المعني بالأمر: ..............يصحح 

 . منطوق القرار: الأمر بتصحيح ........................ ليصبح ........................
 . بدلا من ........................

لك بالسجل المحفوظ بمقر كذلحالي على هامش العقد المعدل و ونأمر بتسجيل منطوق القرار ا
 بلدية: ...................

 الضبط لمجلس قضاء: .............. .كما على النسخة المودعة لدى كتابة 

 ونأمر بألا يجري تسليم نسخة من العقد المذكور إلا مع التصحيح المأمور به.

 الكتابة السابقة للاسم واللقب
 في : .../.../.......                 . ...........حرر ب:                          ...........................

 الخاتم.                                         القاضي المكلف بالحالة المدنية                
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 عـــــــمة المراجـــــقائ

 ربية.ـلغة العـبال .1

 .العامة . الكتبأ

الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة   بوسقيعة أحسن -
 .8002، 7 طالجزائر، 

في الجزائر الجريمة التأديبية للموظف العام  أحمد بوضياف -
 .6821الجزائر،  ،المؤسسة الوطنية للكتاب

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دار  أنور مجد صدقي -
 الثقافة للنشر والتوزيع كلية العلوم الشرطية الأردن

 .8007 ،6 ط

النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  بلحاج العربي -
         المطبوعات الجامعية، الجزائر ديوان ،6 ج

8006. 

   مطبعة مصطفى البابي ، 8ج ، القاموس المحيط الفيروز آبادي -
 .6898، مصر

جراءاتها في التشريع الجزائري، دار  بن عبيدة عبد الحفيظ - الحالة المدنية وا 
 .8066، 3 ط ،هومه الجزائر

الجزائر النظام التأديبي للموظف العمومي في  سعيد بوشعير -
     ديوان المطبوعات الجامعية ،دراسة مقارنة

 .8006،الجزائر

ديوان المطبوعات ، 6ج  النظرية العامة للالتزام، سليمان مرقص -
 .6888 ،9 ط الجزائر، ،الجامعية
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في  الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات سليمان مرقص -
دار الكتب  ،8ج  الفعل الضار والمسؤولية المدنية،

 .6881 ،9 ط، د د ن، د م نالقانونية، 

شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة  سمير عالية -
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

6882. 
 عبد الغني بسيوني عبد لله -

 
          المعارف منشأة الإداري، القانون

 .6886 ،د ط، الإسكندرية

  نظرية الالتزام  الوسيط في شرح القانون المدني السنهوريعبد الرزاق أحمد  -
، دار إحياء 6 ج ، مصادر الالتزام،بوجه عام

 .6898، 8 طالتراث العربي، لبنان، 

نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومه   لعزيز سعداعبد  -
 .8060 ،3 ط ،الجزائر

 ، منشأة المعارف الإسكندريةمبادئ القانون الإداري عدنان عمرو -
 .8002، 8 ط

دار وائل  ،8ج  الخطأ، ،المبسوط في شرح القانون علي حسن الدنون -
 .8001، 6 ط، للنشر الأردن

شركة  ،الضرر، المدنيةفي المسؤولية المبسوط  علي حسن الدنون -
 .8001 التأمين للطبع والنشر المساهمة، بغداد.

 موفم للنشر الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، علي فيلالي -
 .8060 ،8ط  الجزائر،

التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق  عمار بوضياف  -
 .8060 ،6 طور للنشر والتوزيع، الجزائر، جس
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 مطبعة، 6ج ، الجزائري الإداريمبادئ القانون  فريدة قصير مزياني -
 .8066، الجزائر صخري

القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع  محمد الصغير بعلي  -
 .8063الجزائر، 

الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة  محمد مختار عثمان -
 .6873، دار الكتاب، العامة، دراسة مقارنة

المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في  مصطفى بوبكر -
  القانون المدني الجزائري، دار الجامعة الجديدة 

 .8069الأزا ريطة، الإسكندرية، 

محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان  معراج جديدي -
 .8007 ،8 طالمطبوعات الجامعية، بن عكنون، 

القانون الجزائري، دار تأديب الموظف العام في  كمال رحماوي -
 .8002 ،هومة، الجزائر

المسؤولية على أساس الخطأ، دار الخلدونية  .لحسين بن شيخ أث ملويا -
 .8007، 6 ط، الجزائر

المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في  محمود جلال حمزة -
ديوان المطبوعات  ،القانون المدني الجزائري

 .6822الجامعية، الجزائر، 

شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة  محمد علي السالم عياد الحلبي -
 .6887 ،الأردن

        الإدارة العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية محمد سعيد عبد الفتاح -
 .6888، د ط

مؤسسة الرسالة فصول في الفقه الإسلامي العام،  محمد فوزي فيض الله -
 6817، 6 طوالتوزيع، دمشق، للطباعة والنشر 
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شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام  محمد صبري السعدي -
العقود  شبهالواقعة القانونية العمل غير المشروع و 

 .8001، دار الهدى الجزائر، 8 جالقانونية، 

النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول: مصادر  محمد صبري السعدي -
الالتزام، الكتاب الثاني المسؤولية التقصيرية، دار 

 .8003 ،الكتاب الحديث، القاهرة

 نظرية الضمان، أحكام المسؤولية المدنية والجنائية وهبة الزحيلي -
 ، دار الفكردراسة مقارنة ،في الفقه الإسلامي

 .6870 ،6 ط سوريا، دمشق،

بالتعديلات التي أدخلت قانون الحالة المدنية، منقح  يوسف دلاندة -
، دار هومة 62/02عليه بموجب القانون رقم 
 .8069الجزائر، 

   الأسيوطي أنيس ثروت -

 

 6ج  ،المقارن القانون في الجوي الناقل مسؤولية
.6811 ،8 طالمطبعة العالمية، القهرة،   

 . الرسائل الجامعية.ب
 رسائل الدكتوراه.. 1 

المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة  زاهية حورية كجار  -
لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق 

 .8001 ،جامعة تيزي وزو

أليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة  فاروق خلف -
العمومية، رسالة من أجل الحصول على شهادة 
 دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق، جامعة

 .8060الجزائر، 
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النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في  محمد الأخضر بن عمران -
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  ،التشريع الجزائري

 ، جامعة تبسة.ة في العلوم القانونية والإداريةالدول
 رسائل الماجستير.. 2

كرة لنيل شهادة ذمسؤولية المحضر القضائي، م الكوشة يوسف -
فرع القانون المهني، كلية  ،الماجيستير في القانون

 .8063 ،الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو

مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية  اندكجلي عبد الله ولد -
أطروحة  ارنة في القانون المدني الجزائريدراسة مق

الحقوق والعلوم  لنيل شهادة الماجيستير كلية
 .8006 ،الإدارية، الجزائر

المسؤولية المهنية للموثق )مدنية، تأديبية وجزائية(   هشام تفالي -
  كرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستير ذم

 .8007 ،في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 رسائل الماستر.. 3

كرة مقدمة ذللبلدية في الجزائر، مالنظام القانوني  عشاب لطيفة -
لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي  
تخصص قانون إداري،  كلية الحقوق جامعة 

 .8063 مرباح، ورقلة،قاصدي 
 كرات القضاء.ذم. 4

رمضني حسيبة _ ناصر منى  -
شلي صونيا _ راشدي سهام 
 صالحي نبيلة_ بوكلال سمية 

     الجنوب الكبيرإشكالات الحالة المدنية في 
                  إجازة كرة تخرج لنيلذدراسة ميدانية، م

          دراسة ميدانية المدرسة العليا للقضاء
 . 8009 ،قضاء تمنراست  مجلس
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 . المجلات.ت

تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي  أم الخير بوقرة -
 ، كلية الحقوق 8عدد  الفكرمجلة للوظيفة العمومية، 

 .8063جامعة محمد خيضر، بسكرة 

أثر القوانين العراقية القديمة في التشريعات المدنية  الجيلاوي  عبيد عودة علي -
 بغداد ،مجلة بيت الحكمة دراسات قانونية، الحديثة،

 .8000 ،8عدد 

                          التعويض عن الطلاق محمد مصطفى الزحيلي  -
 .6878، 8و6مجلة القضاء، عدد 

  اختصاصات الهيئة التنفيذية للجمعات المحلية مسعود شيهوب -
 .8003 ،8عدد ، ، الجزائرمجلة الفكر البرلماني

    المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة  مسعود شيهوب  -
 .8003 ،3، الجزائر، عدد مجلة مجلس الدولة

، مجموعة السنة العاشرة، القضية المجلة القضائية ــــــــــــــــــــــــ
 .207رقم 

 . المحاضرات.ث

محاضرات في قانون الحالة المدنية، طلبة سنة أولى  قروف جمال -
ماستر قانون الأحوال الشخصية، كلية الحقوق 

 .8069-8062، سكيكدة، 6899أوت  80جامعة 
 . التشريعات.ج
 النصوص التشريعية.. 1

مؤرخة  86ج ر عدد  ،6870فبراير  68مؤرخ في  70 -80 رقم أمر -
 قانون الحالة المدنيةيتضمن  6870/ 08/ 87في 

 .متممالمعدل و ال
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متعلق  37ج ر عدد  ،6882و ماي 30مؤرخ في  08 -82رقم  أمر -
 .الإدارية بالمحاكم 

مؤرخة  69، ج ر عدد 8009فبراير  87مؤرخ في  08 -09 قانون رقم -
 الأسرة. تضمن تعديل قانوني، 8009 /1/ 88في 

     23، ج ر عدد 8009 فبراير 27في  مؤرخ 01 -05رقم  قانون -
 .يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 8009لسنة 

      22ج ر عدد  ،8009 جوان 80 في مؤرخ 60 -09رقم  قانون -
 .لقانون المدنيبا متعلق ،8009لسنة 

      21عدد  ج ر ،8001يوليو  69 مؤرخ في 03 -01 رقم قانون -
يتضمن القانون ، 8001 /07/ 61مؤرخة في 

 الأساسي العام للوظيف العمومي.

 22 ج ر عدد ،8001ديسمبر  80مؤرخ في  88 -01قانون رقم  -
يتضمن قانون  ،8001 /12 /82مؤرخة في 

 الإجراءات الجزائية.  

    86، ج ر عدد 8002فيفري  89مؤرخ في  08 -02قانون رقم  -
، يتضمن قانون 8002 /4/ 83مؤرخة في 

 الإجراءات المدنية والإدارية. 

    69، ج ر عدد 8008فبراير  89مؤرخ في  06-08 رقم قانون -
تضمن قانون ي ،8008 /60/02مؤرخة في 

 .العقوبات

     37ج ر عدد  ،8066يونيو  88مؤرخ في  60 -66قانون رقم  -
 يتعلق بالبلدية. ،8066 /07/ 03مؤرخة في 

     68، ج ر عدد 8068فبراير  86مؤرخ في  07 -68قانون رقم  -
 ، يتعلق بالولاية.8068لسنة 
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     28، ج ر عدد 8062غشت  08مؤرخ في  02 -62أمر رقم  -
 ، متعلق بالحالة المدنية.8062 /8/ 80مؤرخة في 

 النصوص التنظيمية.. 2

يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية  201 -08رقم  مرسوم رئاسي -
 الديمقراطية الشعبية

، يتضمن القانون 8008يونيو  82مؤرخ في   886 -08 رقم رئاسي مرسوم -
الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين 

 .نليو والقنص

، يتعلق بطريقة 6821 -08 -67مؤرخ في   3رقم  منشور وزاري -
 من قبل النيابة العامة. الاطلاع على السجلات

 الاجتهادات القضائية.. 3

  6827 -01 -03مؤرخ في   28717ملف رقم  قرار المحكمة العليا  -
تصدر عن قسم ، 3عدد  ةالمجلة القضائي

 .6880 ،المحكمة العلياالمستندات والنشر، 

 6822 -68 -80مؤرخ في   16320ملف رقم  قرار المحكمة العليا -

، تصدر عن قسم 2المجلة القضائية عدد 
 .6883، المستندات والنشر، المحكمة العليا

 . المواقع الإلكترونية.خ
http://al-multaka.blogspot.com أبريل  30الخميس  المسؤولية الجنائية

8069 
http://www.4shared.com  تقدير التعويض في

 المسؤولية المدنية.
مارس  63الخميس 
 م06،80 ،8003

http://superrifki.blogspot.com  دليل ضابط الحالة
 المدنية

   ماي 02الاثنين 
 م06،6 ،8069
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http://droit7.blogspot.com  موانع المسؤولية الجنائية
 في القانون الجزائري

ديسمبر  68الخميس 
م3،20 ،8063  

 لغة الفرنسية.ـبال .2

A. Ouvrages. 
Leçons de droit civil, obligations, théorie, 
général tome, votume1, Delta, Liban 2000.    

- François 
CHABAS 

Cours de droit administratif, fascicule 1 
Encyclopédie Dalloz, 1973. 

- G. Vedel   

LA Responsabilité délictuelle dans la 
jurisprudence, librairies techniques, paris, 1975. 

- Marie ROTONDI          
René RODIERE 

B. ARTICLES. 
LA responsabilité des professions juridiques 

http://books.google.fr 
- Catherine 

MILOTTE 
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 صفحة  .الموضوع
 ج-أ ة.ــــمقدم

 4 ل: المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.فصل أو  
 4 ل: طبيعة المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.مبحث أو  
 5 لضابط الحالة المدنية.المسؤولية التقصيرية نطاق ل: مطلب أو  

عن عمله  مسؤولية التقصيريةتعريف ضابط الحالة المدنية و ل: فرع أو  
 الشخصي.

5 

 5 تعريف ضابط الحالة المدنية. .أولا
 6 .الشخصي عملهالحالة المدنية على  المسؤولية التقصيرية لضابط .ثانيا

عمل غيره من  فرع ثاني: المسؤولية التقصيرية لضابط الحالة المدنية عن
 الأعوان المكلفون بممارسة المهام المتعلقة بالحالة المدنية.

11 

 11 .مفوض رئيس المجلس الشعبي البلدي .أولا
 13 منتدب.الضابط الحالة المدنية  .ثانيا
 14 نواب القناصل وأعوان السلك القنصلي. .ثالثا

 15 المدنية.مطلب ثاني: مدى ثوت المسؤولية التعاقدية لضابط الحالة 
 16 ختصاصات ضابط الحالة المدنية.ا: لفرع أو  

 17 .نوعيال الاختصاص .أولا
 19 .الاختصاص الإقليمي .ثانيا
 20 ثاني: مصدر التزام ضابط الحالة المدنية.فرع 
 20 الالتزام بواجب  تقديم الخدمة. .أولا

 21 ضمان حقوق العملاء. .ثانيا
 21 العقود التي يحررها والتي تكتسي طابع الرسمية. سلامةضمان  .ثالثا

 22 مبحث ثاني: قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.
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 23 ل: شروط قيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.أو  مطلب 
 23 ل: الخطأ.فرع أو  

 23 تعريف الخطأ. .أولا
 24 صور الخطأ. .ثانيا
 26 الخطأ. تعبئ إثبا .ثالثا
 27 ثاني: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.فرع 
 27 الضرر. .أولا

 30 العلاقة السببية. .ثانيا
 33 مطلب ثاني: دعوى المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.

 33 ل: إجراءات مباشرة دعوى المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.فرع أو  
 34 أطراف دعوى المسؤولية. .أولا

 34 الاختصاص بدعوى المسؤولية. .ثانيا
 35 تقادم دعوى المسؤولية. .ثالثا

 36 فرع ثاني: أثر مباشرة دعوى المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية.
 36 مفهوم التعويض. .أولا

 38 الدولة والبلدية من التعويض. المرفق العام موقف .ثانيا
 14 ثاني: ازدواجية المسؤولية العقابية  لضابط الحالة المدنية.فصل 

 24 ل: المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.مبحث أو  
 24 ل: القواعد العامة للمسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.أو  مطلب 

وبيان  التعريف بالمسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية وبأساسهال:  أو   فرع
 .أركانها

24 

 24 .تعريف المسؤولية الجزائية .أولا
 22 .أساس المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية .ثانيا
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 24 .أركان المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية .ثالثا
 24 .الرقابة القضائية على أعمال ضابط الحالة المدنيةثاني:  فرع
 05 القضائية على أعمال ضابط الحالة المدنية.مضمون الرقابة  .أولا

 04 .أنماط الرقابة القضائية على أعمال ضابط الحالة المدنية .ثانيا
 00  ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية.ثاني:  مطلب

 00 العقوبات المسلطة على ضابط الحالة المدنية. ل:أو   فرع

 00 قانون الحالة المدنية.العقوبات الواردة في  .أولا
 04 العقوبات الواردة في نصوص خاصة. .ثانيا

 08 ضابط الحالة المدنية.لثبوت المسؤولية الجزائية أثر مطلب ثاني: 
 08 .المدنية الحالة المسؤولية الجزائية على عمل ضابط أثر .أولا

 04 .المدنية الحالة ضابطل المتابعة التأديبيةالمسؤولية الجزائية على  أثر .ثانيا
 45 ثاني: المسؤولية التأديبية لضابط الحالة المدنية.مبحث 

 46 ل: القواعد العامة للمسؤولية التأديبية لضابط الحالة المدنية.مطلب أو  
 46 أديبية.ــــة التــــــــالجريمــــــ ل:أو  فرع 
 44 تعريف الجريمة التأديبية. .أولا

 44 أركان الجريمة التأديبية. .ثانيا
 40 التأديبية. الأخطاءصور  .ثالثا

 44 فرع ثاني: الرقابة الإدارية على أعمال ضابط الحالة المدنية.
 47 الرقابة الإدارية الوصائية. .أولا

 47 الرقابة الإدارية الرئاسية. .ثانيا
 48 ثاني: المتابعة التأديبية لضابط الحالة المدنية. مطلب

 48 ـأديبية.إجراءات المتابعة الت ل:أو  فرع 
 44 توجيه الاتهام. .أولا



 .الجزائري القانون في المدنية الحالة ضابط مسؤولية   ...................................................... المواضيع فهرس   

 

97 
 

 

 

 44 التحقيق التأديبي. .ثانيا
 75 توقيع الجزاء. .ثالثا
 76 العقوبات التأديبية لضابط الحالة المدنية. ثاني: فرع
 76 تعريف العقوبة التأديبية. .أولا

 74 التأديبية. اتدرجات العقوب .ثانيا
 74 الطعن في العقوبة التأديبية. :اثالث
   67 -67 .اتمةـــــــــــــــــــخ
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